
البویرة–محند اولحاج أكليجامعة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

قسم القانون العام

القانونیةشهادة ماستر في العلومتخرج لنیل مذكرة

ةـــیومــــــعمالات ــــــــسمؤسّ الة و ـــــلو دّ ال:صـــــــتخص

الأستاذةإشرافة          إعداد الطالب
خلوفي خدوجة  زكنون فضیلة 

ةلجنة المناقش

ارئیس...............................بشور فتیحة:ةالأستاذ
و مقررا امشرف...................................خلوفي خدوجة: الأستاذة
اعضو ...............................................بن صفى علي:الأستاذ

:المناقشةتاریخ 

06/12/2015

المعاییر المنافسة للدستور في النظام القانوني 
الجزائري 

البویرة–محند اولحاج أكليجامعة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

قسم القانون العام

القانونیةشهادة ماستر في العلومتخرج لنیل مذكرة

ةـــیومــــــعمالات ــــــــسمؤسّ الة و ـــــلو دّ ال:صـــــــتخص

الأستاذةإشرافة          إعداد الطالب
خلوفي خدوجة  زكنون فضیلة 

ةلجنة المناقش

ارئیس...............................بشور فتیحة:ةالأستاذ
و مقررا امشرف...................................خلوفي خدوجة: الأستاذة
اعضو ...............................................بن صفى علي:الأستاذ

:المناقشةتاریخ 

06/12/2015

المعاییر المنافسة للدستور في النظام القانوني 
الجزائري 

البویرة–محند اولحاج أكليجامعة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

قسم القانون العام

القانونیةشهادة ماستر في العلومتخرج لنیل مذكرة

ةـــیومــــــعمالات ــــــــسمؤسّ الة و ـــــلو دّ ال:صـــــــتخص

الأستاذةإشرافة          إعداد الطالب
خلوفي خدوجة  زكنون فضیلة 

ةلجنة المناقش

ارئیس...............................بشور فتیحة:ةالأستاذ
و مقررا امشرف...................................خلوفي خدوجة: الأستاذة
اعضو ...............................................بن صفى علي:الأستاذ

:المناقشةتاریخ 

06/12/2015

المعاییر المنافسة للدستور في النظام القانوني 
الجزائري 



كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

قسم القانون العام 

شھادة ماستر في العلوم القانونیةمذكرة  تخرج لنیل 

: تخصص 

)ة(ستاذتحت إشراف الأ)                                          ة(إعداد الطالب   

لجنة المناقشة

رئیسا:..................................................................................................................الأستاذ

فا و مقررا مشر...............................................................................................:الأستاذ

عضوا.......................:...............................................................................لأستاذا

تاریخ المناقشة



ل لنا إنجاز وسهّ ،ذي هدانا للعلمعلى عظمة فضله الّ أشكر االله العلي القدیر 

.المتواضع هذا العمل

في هذا المقام خالص و،رامن جعل كل عسر یسكر لكلّ الشّ م بكما أتقدّ 

عرفانا بجمیل فضلها»ةـــي خدوجــخلوف«للأستاذةي ر تقدیشكري و

صح نُ و،سدیدمن توجیه نامته لما قدّ لّ كعلىو ،هذا البحثمشرفة علىك

رأسهم ىعلو ،یة الحقوقأساتذة كلّ كلّ كر إلىه بجزیل الشّ كما أتوجّ م قیّ 

.»ون حسینكمّ «الأستاذ رئیس قسم القانون العام 

كر شكر أعضاء لجنة المناقشة جزیل الشّ أكما لا یفوتني أن 

. دمتم جمیعا في خدمة العلم



مین أطال االله في عمرهما الوالدین الكریأهدي ثمرة جهدي هذه إلى

يإخوت،العطاءمنبع العلم و»خلوفي خدوجة«الأستاذة، حفظهماو 

.صغیراكل العائلة كبیرا ووأخواتي

سار على درب و،لعلم طریقهجعل ارسوله ومن أحب االله وكلّ إلى 

.العلماء

عمومیةالسات مؤسّ الولة ودّ الكل طلبة ماستر تخصص 

.إلى هؤولاء جمیعا أهدي هذا العمل
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تي تقوم علیها دولة القانون، كون الّ الأساسیةكائز الدستور من أهم الرّ مبدأ سموّ یعدّ 
راد یُ نظام الحكم فیها،م شكل الدولة ونظّ الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي ت

القواعد أنّ انوني في الدولة، هذا ما یوحي إلىظام القة هرم النّ ع الدستور على قمّ المبدأ تربّ من هذا 
إذ تستمدّ ع على درجاتبل تتوزّ ،ولة لیست في مرتبة واحدةلة للمنظومة القانونیة للدّ القانونیة المشكِّ 

الأعلىشریع للتّ الأدنىشریع هذا ما یفرض خضوع التّ ،تي تعلوهاكل قاعدة وجودها من القواعد الّ 
.)1(ج القوانینمبدأ تدرّ لاوفقمنه درجة

نظریة توالد ضمن»هنس كلسن«مساوي لفقیه النّ لیعود الفضل في تكریس هذا المبدأ
ذي یضمن العلاقة الواضحة للقواعد فیما ظام القانوني الّ هذا المبدأ أساس النّ عتبراأین، القوانین

سات، ففي سیاق هذه محور سیادة القانون في دولة المؤسّ الدستور بهذا المعنىلیمثّ ، )2(بینها
الدستور هو "بقوله1964صحفي له سنة في مؤتمر » دیغول«الجنرال الفرنسي ذلك د الفكرة أكّ 

. )3("طبیقالتّ سات ووح، هو المؤسّ الرّ 

ما دام القانون الدستوري المعاصرفي فقه م بهان المبادئ المسلّ منجد مبدأ سمو الدستور
الهندسة القانونیة لممارسة عبیر نجده یعدّ فإن صحّ التّ ،ل عاملا حاسما في بناء دولة القانونیمثّ 
دولة هو الّ ولة القانونیة نجد مصطلح مرادف له ویاسیة، فإذا عبّرنا بمصطلح الدّ لطة السّ السّ 

القانون باعتبارهالقانونیة و،یاسیةفي حیاة الدولة السّ یعني الدستور بهذا المعنى الكثیر ،الدستوریة
جمیع علیه علىو،ائدة فیهاالأعلى في الدولة مقارنة بالقوانین الأخرى السّ و،الوضعي الأسمى

بأحكامه ولتزامالإو،الخضوعولة مهما كانت طبیعتهاالهیئات في الدّ سات والمؤسّ كلّ الأفراد و
.احترامهالعمل على 

ع كونه أرقى معیار قانوني یتمتّ ،الحقیقیة لفكرة سمو الدستورالأبعادالمعاني ترسم كل هذه 
إعداده یكون من طرف الجمعیةكلیة تحضیره واحیة الشّ النّ فمن بقوة قانونیة لا مثیل لها، 

تنتهي ،مألوفةدة غیر معقّ وطویلةلإجراءات، كما یخضع عبنتخبة من طرف الشّ المُ أسیسیة التّ 
.الاستفتاءریقطن عب عهائي بواسطة الشّ النّ الإقرارإلى

.28، ص 2013، سبتمبر 32ة الفكر البرلماني، ع، مجلّ 2013ة عمار عباس، العملیة الدستوریة الجدیدة لسن)1(
، نوفمبر 36ة الفكر البرلماني، علجزائر، مجلّ ج قواعد النظام القانوني في امبدأ تدرّ عبد المجید جبار، أعمال البرلمان و)2(

. 23، ص 2010
. 121، ص 2012دار هومه، الجزائر،ط، .الدستوري، دلقانون رابحي أحسن، الوسیط في ا)3(
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ونظام ولةد شكل الدّ التي تحدّ الأساسیةالدستور هو الوثیقة احیة الموضوعیة فإنّ ا من النّ أمّ 
یات الحرّ المختلفة، كما یضمن الحقوق وأجهزتها الوظائف بینلطات وتوزیع السّ الحكم فیها، و

الدستورجعل من تحكم طبیعتها المرجعیة كون هذه المواضیع سامیة بف،للأفرادالجماعیة وفردیةال
.امیةلا منافس له من حیث مكانته السّ أسمى معیار قانوني و

ه أنّ إلاّ ،صین الدستورتحإلىامیة المساعي الرّ غم منالرّ بنظام القانوني الجزائريالّ فيلكن
قد الدستوريسالمؤسّ أنّ إذ نجد، من خلال ظهور معاییر أخرىاعتداءاتةرضة لعدّ عُ ظلّ 

عهد هذه أینل دستورعتداء منذ أوّ من الإتهواكب الحدث من خلال تكریس آلیة لضمان حمای
الإصاباتحجب من هذه لم یُ الأساسيالمعیارأنّ إلاّ ،كآلیة للرقابةة للمجلس الدستوريالمهمّ 

إلىى هذا ما أدّ امیةنافسته على مكانته السّ أخرىكن ظهور معاییرل،لیس فقط من زاویة استقراره
.»بتنازع المعاییر الأساسیة«ى خلق ما یسمّ 

في كیفیة ل تجسیدا لإرادة الشّعبالدستور یمثّ سلمة أنّ الإشكالیة المطروحة تنطلق من مَ 
إذا كانت أحكامه علیه، و في الدولةسمىالأالقانون والدستوریة ساتهتسییر مؤسّ و،تنظیمه

رورة، فإنّ هذا یفرض فكرة كانت الضّ لطات في جمیع الحالات أيّ د بها جمیع السّ یجب أن تتقیّ 
من هذا فولة القانونیةو سمة أساسیة للدّ ،یاسیةه یعدّ العمود الفقري للحیاة السّ ه خاصة أنّ سموّ 
عماد واسیاأساونقانالجزائريهل أعتبُر الدستور ، طلق تفُرض إشكالیة حقیقیة مفادهاالمن

.؟امیةالسّ مكانتهالقائم بینه و بین المعاییر المنافسة حول راع الصّ الدولة خلال 

ل في تتمثّ رجة الأولى بالدّ ذاتیةمنها ،عتباراتالإا الموضوع جملة من وراء اختیارنا لهذ
حبّ كذلك ،ه الدراساتمكتبتنا بمثل هذإثراءمحاولة و یة، دراسة الموضوع بجدّ الفعلیة فيغبة الرّ 
الأسبابالكشف عن إلىوصلنا نها تُ نتائج من شأإلىالوصول محاولة خلالها منطلاعالإ

ذاتهبحدّ ق بالبحثتتعلّ أخرىكما توجد اعتبارات موضوعیة محاولة تفسیرها،و،واهرالظّ وبعض 
فيتوفّرهیجبذيالّ روط العلمیة من الشّ اشرطصنا فهو یعدّ تخصّ ضمن یدخلالموضوع مادام

الوقوف ن خلاله نحاول مفیاسیة احة السّ على السّ ذاته بحدّ الموضوع أهمیةكذلك ،البحثختیارإ
.ظام القانوني الجزائريأمام إشكالیة واقعیة سایرت النّ 

الذي الإطارد لنا تي تحدّ هي الّ الموضوع مادامتإشكالیةعن الإجابةإلىیهدف البحث 
أكثرلاع طّ جل الإمن أواهرالظّ لیل بعض حفي تفسیر و تالأخركمن الهدف یَ كمافیه، نخوض
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معاییر ظهورإلىبه تأدّ تيالّ عجز الدستور و،في النّظام السّیاسي الجزائريللعلى مواطن الخ
حلول من خلالها نصل إلى إیجاد ف،نافسته على مكانته المعیاریةقوة قانونیة وقیمة، منه أدنى

.خاذها لتفادي مثل هذه الاختلالاتتّ مكن إیُ 

ریق الذي ینیر ها الطّ كون،البحثفي هذا مناهجة اعتماد عدّ ارتأیناالإشكالیةمعالجة بهدف 
تفسیر الغموض و،یاسیةالسّ تحلیل الظّواهرنحاول من خلالهحلیليالمنهج التّ ،راسةالدّ درب 

تفسیر كونه ضروري الّ و،تحلیلعتبر طریقة من طرق الّ الذي یُ المنهج الوصفي،الذي یكتنفها
اریخيالمنهج التّ تحدید المشكلة، كما اعتمدنا على جمع المعلومات وو،لوصف هذه المعاییر

ولدت في ظروف زمنیة مختلفة،تاج لتراكمات سابقةالواقع نِ تأسیسا على أنّ الذي یفرض نفسه
.الذي جاءت به هذه المعاییرور من خلاله نحاول معرفة الدّ 

معتمدین في دراستنا على فكرتین راسة المتواضعةضیحه خلال هذه الدّ هذا ما سنحاول تو 
نعالج فیه المعاییر لالأوّ الفصل فصلین، إلىفمن هذا المنطلق قمنا بتقسیم الخطة ،أساسیتین

تحت لالأوّ المبحث مبحثین إلىالذي قسمناه بدوره روف العادیة، ة للدستور خلال الظّ المنافس
.)المیثاق الوطني(بعنوان و المبحث الثاني)المعاهدات الدولیة(عنوان 

، تناولنا روف الاستثنائیةنعالج فیه المعاییر المنافسة للدستور خلال الظّ انيالفصل الثّ اأمّ 
إعلان(بعنوان انيالثّ المبحث ، و)1965جویلیة 10أمر(بعنوانالأولفیه مبحثین المبحث 

. )أرضیة المیثاق الوطنيوللأمنالأعلىالمجلس 

المؤسّس الدّستوري الجزائري لنا إلیه، فعلىوصّ ا تَ خاتمة أوجزنا فیها خلاصة ممّ أخیرا
الظّروففترة استخدامجوء إلى اللّ ةضرور وفي هرم تدرّج المعاییر القانونیة، إعادة النّظر

التّقید بها، و ما یُقال عن الظّروف الاستثنائیة یُقال حترامها والاستثنائیة بشروط صارمة ینبغي إ
ض على المؤسّس یُفرَ كما،ستقلالعدیدة التي شهدتها البلاد منذ الإعن المراحل الانتقالیة ال

منها هو العمل على ما دام الهدف ، قابة على دستوریة القوانینالرّ آلیةر في ظالدستوري إعادة النّ 
.حترام مبدأ الّتسلسل الهرمي لإلزامیة النّصوص القانونیةإ



الفصل الول
المعايير المنافسة للدستور

الجزائري
 خلل الظروف العادية
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یوم أربع نصوص دستوریة الإلىستقلال الجزائر بعد مرور نصف قرن من الإعرفت
دستوري و،1976و1963ق الأمر بدستور تعلّ أیندستوري برنامج ل في تتمثّ ،للجمهوریة
لحقت هذه التيعدیلاتالتّ إلىإضافة ، )1(1996و 1989دستور تي تخصّ قانون الّ 

يء المثیر هو الشّ و،)2(ص الدستوريالنّ العمل بل فیها طّ تي عُ الوثائق مع خصم الفترات الّ 
.تي تعرف استقرارا دستوریاالّ الأخرىنتباه إذا ما قورن بالدول للإ

ل أسمى نص مثّ فهو یكأصل عام لا یوجد ما ینافس الدستور في مكانته المعیاریة
هذا ما ، )3(فوق الدستور ضمن تسلسل المصادرقاعدةود لجلا و و ،الإطلاققانوني على 

تي الّ الأهمیةد على ، حیث أكّ جربة الدستوریةس الدستوري طوال التّ حرص علیه المؤسّ 
دستور دیباجةنص إلىجوع بالرّ فل دستور للجمهوریة الجزائریة، أوّ یكتسیها الدستور منذ 

ال الفعّ وسجمنیر الممان السّ ضبذلك یتمّ و..«تنص علىمنها14خلال الفقرة من 1963
.    )4(»...حریر الوطنيعن طریق جبهة التّ رة في الدستوریاسیة المقرّ ظم السّ للنّ 

هذا الدستور ینفذّ «منه199خلال نص المادة 1976دستور في ظلّ أیضا نصّ 
ها المعیار تي یحتلّ المكانة الّ إلىإشارة هذا یعدّ ،)5(»...باعتباره قانون أساسي للجمهوریة

.ظام القانوني الجزائريفي النّ يالأساس

تي مرحلة دساتیر قانون الّ لى نفس الخطى في ظلّ عالجزائريس الدستوريى المؤسّ حذ
قد فصل في هذه الدستوري س المؤسّ أنّ نجدمن خلالها فتعتبر مرحلة فریدة من نوعها، 

. 31، ص 2013، سبتمبر 32ة الفكر البرلماني، ع ، مجلّ 2013، العملیة الدستوریة الجدیدة لسنةاسار عبّ عمّ )1(
1992من جانفي الفترة الممتدة ، و1965إلى جوان 1963ق الأمر بالفترات الانتقالیة الفترة الممتدة من أكتوبر تعلّ ی)2(

. رسمیاه ، سواءا نتیجة تجمید دستور قائم أو باستبعاد1995إلى نوفمبر 
ظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، معهد ج المعاییر القانونیة في النّ ، مبدأ تدرّ رابحي أحسن)3(

.23، ص 2006-2005، الجزائر، ةالعلوم الإداریة، جامعة بن یوسف بن خدّ والحقوق 
في خرّ مؤ ، ال64ع.ر.جش،.د.ج.، ج1963سبتمبر 10ن دستور ، المتضمّ 1963سبتمبر 08عبي یوم ستفتاء الشّ الإ)4(
.  1963نوفمبر 08

نص الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي إصدارن ، المتضمّ 1976نوفمبر 22خ في ، المؤرّ 97- 76رقم أمر)5(
. 1976نوفمبر 24فيخالمؤرّ ، 94ع.ر.جش،.د.ج.، ج1976نوفمبر 19یوم 
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ود الفقري للوثیقة عتبر العمّ تي تُ الّ ندستوریالمحتوى دیباجة إلىجوع فبالرّ ،بوضوحالمسألة 
دستور باجةیدسیاق هذه الفكرة حسبنجد في، )1(هامن الوثیقة كلّ اجزءدفهي تعّ الدستوریة
.)2(»....م عبقریة الشعبدستور یجسّ الّ .....«أنّ 1989

ه بنصّ 1996دستور تعبیر في ظل دیباجة ستوري على نفس الّ س الدّ د المؤسّ أكّ كما 
یات الحرّ الذي یضمن الحقوق والأساسيالدستور فوق الجمیع، وهو القانون إنّ ....«على

س المؤسّ لم یكتف، و)3(»....عبالشّ ختیارإیة یحمي مبدأ حرّ الجماعیة، والفردیة و
تي یحظى بها ة ضمان هذه المكانة الّ همّ آلیة عهد إلیها مُ أیضاسبل كرّ بهذا فقطي الدستور 

قابة على ف بالرّ كجهاز مكلّ یعتبرذي الّ ،لة في المجلس الدستوريالمتمثّ الأساسيالمعیار 
ج عنه مبدأ سمو ذي یتدرّ شریع، الّ ج التّ نتیجة حتمیة لمبدأ تدرّ تي تعدّ الّ دستوریة القوانین

.)4(واقعیاالدستور

ه تراجع عن غیر أنّ ، 1963للجمهوریة لسنةل دستورأوّ بمقتضى الآلیةوجدت هذه أُ 
سنة تي عرفتها البلادیمقراطي الّ ل الدّ التحوّ عملیة أنّ ، إلاّ 1976دستور ظلّ فيذلك 
أحكام بیعیة ضمنتها الطّ قابة الدستوریة إلى مكانلرّ اكانت دافعا حقیقیا لعودة 1989

نافسته هور معاییر أخرىعرضة بظلّ نّه ظأإلاّ سة كن رغم هذه الحمایة المكرّ ، ل)5(الدستور
المیثاق و، )المبحث الأول(الدولیة اتق الأمر بالمعاهدتعلّ أینامیة،على مكانته السّ 

.)المبحث الثاني(الوطني

.519، ص المرجع السابقالدستوري، رابحي أحسن، الوسیط في القانون )1(
، یتعلق بنشر نص الدستور المصادق علیه في استفتاء 1989فیفري 28خ في ، المؤرّ 18- 89ئاسي رقم رّ الالمرسوم )2(

.1989مارس 01خ في، المؤرّ 09ع .ر.جش،.د.ج.، ج1989فیفري 23شعبي یوم 
تعدیل الدستور المصادق علیه ، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 07خ في مؤرّ ال، 438- 96ئاسي رقم رّ الالمرسوم )3(

م بموجب القانون المتمّ ل و، المعدّ 1996دیسمبر 08خ في ، المؤرّ 76ع .ر.جش،.د.ج.، ج1996نوفمبر 28في استفتاء 
ل بموجب ، المعدّ 2002افریل 14خ في ، المؤرّ 25ع .ر.جش،.د.ج.، ج2002افریل 10خ في المؤرّ ،03-02رقم

.2008نوفمبر 16يخ ف، المؤرّ 63ع .ر.جش،.د.ج.، ج2008نوفمبر 15في خ ، المؤرّ 19-08القانون رقم 
، 01ة المجلس الدستوري، علدستور، مجلّ اس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو اار عبّ عمّ )4(

.71، ص 2013
، 2010، أفریل 25ة الفكر البرلماني، ع مجلّ وانین، قابة على دستوریة القجربة المغاربیة في مجال الرّ بن زاغو نزیهة، التّ )5(

.81ص 
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المبحث الأول

ستورمنافس للدّ معیار كولیة الدّ اتالمعاهد

من بین مصادر القانون الأساسيعتبر المعاهدات الدولیة في عصرنا الحالي المصدر تُ 
أصبحت جمیع عامة في إنشاء قواعد قانونیة دولیة، وع على عرش الزّ تتربّ إذ الدولي العام، 

یة أهمّ أكید علىلتّ لو،)1(م عن طریق المعاهداتالمواضیع التي مجالها العلاقات الدولیة تنظّ 
أسلوب لتنظیم الواسع على استخدامها كأداة، والإقبالإلىالإشارةهذه المعاهدات یكفي فقط 

.العلاقات الدولیة

ىأو حتّ ،مساویة للدستورمكانة تحتلّ الأنظمةفي بعض ةولیأصبحت المعاهدات الدّ 
دساتیر حسب ما تنص علیه ذلك یختلف وال الذي تقوم به،ور الفعّ أسمى منه نظرا للدّ 

سمو القانون الدولي على ست مبدأ الدول التي كرّ من بین عدیدتعتبر الجزائر فالدول،
الدولیة الاتفاقیاتالذي جعل المعاهدات و1976سنة خلاف دستور على اخلي، فالقانون الدّ 

1989كلا من دستوري التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة في نفس مرتبة القانون، فإنّ 

.)2(قد جعلا المعاهدات الدولیة في مرتبة تسمو على القانون1996و

التي یصادق علیها رئیس اتالمعاهد«نصّت على أنّ 1996من دستور 132المادة نجد 
نتساءل ،)3(»الدستور تسمو على القانونا فيـروط المنصوص علیهب الشّ ـالجمهوریة حس

فهل هذه المعاهدات ،)4(»تسمو على القانون«الذي یمكن إعطاؤه لعبارةلمفهوم حول ا
صوص نا بصدد ترتیب جدید للنّ أم أنّ أیضا هو قانون، الأخیرتسمو على الدستور ما دام هذا 

.15، ص 2010القانون، مصر،ط، دار الفكر و.ولیة، دقابة على دستوریة المعاهدات الد، الرّ نجیب بوزید)1(
حریات الإنسان، مجلّة المنتدى القانوني، ، الالتزامات الدولیة الجزائریة في مجال حمایة حقوق ومحمد هشام فریجة)2(

. 241ن، ص.س.، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د07ع 
.51، المرجع السابق، ص 1996دستور)3(
مساسا بمبدأ شاملة لجمیع القوانین بما فیها الدستور، هذا یعدّ بصیغة عامة و»تسموا على القانون«جاء مصطلح )4(

. أسیسیةلطة التّ عب صاحب السّ سیادة الشّ 
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المقصود بالمعاهدة فيإلىأولاق نتطرّ علیه ظام القانوني الجزائري؟، و القانونیة في النّ 
.المطلب الثانيفيالتي حضیت بها نتعرّض للمكانة، ثم الأولالمطلب 

المطلب الأول

ولیةالدّ ةالمقصود بالمعاهد

نجد الدولیة في الحیاة القانونیة الدولیة، ولكلمة المعاهدة ت المصطلحات المرادفة تعددّ 
منغیرها، وظامتفاق، العهد، المیثاق، الاتفاقیة، النّ الإل فيتتمثّ بعض هذه المصطلحات

ها ذات أنّ غویة، إلاّ احیة اللّ من النّ مختلفة ، فهي عبارة عن مصطلحاتالأخرىالمصطلحات
ا أن إمّ في القانون الدوليكما تختلف المعاهدات، )1(احیة الاصطلاحیةمفهوم واحد من النّ 

ل فیه دورها باختلاف المجال الذي تتدخّ یختلف والأطرافدة أو متعدّ ،الأطرافتكون ثنائیة
.)2(لأخرىمن معاهدة 

القانونیة بیعة، ثم الطّ الأولالفرع نتناول تعریف المعاهدة فيأكثرضح لنا هذا ى یتّ حتّ 
.الثانيالفرع القانونیة لها في

ولیةالمعاهدة الدّ تعریف: الأولالفرع 

ظر بالنّ وقواعد قانونیة دولیة، لإنشاءالمباشر لالأوّ المعاهدات الدولیة المصدر عدّ تُ 
سبة لزمة بالنّ ع بها الدول الحدیثة تكون مثل هذه المعاهدات مُ یادة التي تتمتّ طبیعة السّ إلى

ید معاني فمعاهدة یالمصطلح المتداول في حیاة العلاقات الدولیة أنّ و،)3(هاعتوقّ التيللدول
الدولیةالأشخاصد حسب الحالة القائمة، أو الحالة المراد تنظیمها بین حدّ یُ لأجلهوكثیرة

دار ،ط.دریعة الإسلامیة،الشّ صر وأرزقي لعربي أبرباش، المعاهدات غیر المتكافئة في ضوء القانون الدولي المعا) 1(
.14، ص 2013، الجزائر،الأمل

.26، ص 2013دار بلقیس، الجزائر،،1طنسرین شریقي و آخرون، القانون الدولي الخاص الجزائري، )2(
.  111، ص 2002دار الثقافة، مصر،لمانیة ودار العط،  .د، الوسیط في القانون الدولي العام، الكریم علوانعبد )3(
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إلىضنتعرّ أكثرالمعاهدةضح لنا تعریفحتى یتّ ، )1(حسب المواضیع المعالجةوالمتعاقدة
.، و تبیان خصائصهااصطلاحامعنى المعاهدة لغة و

المعاهدة معنى: أولا
المعاهدة لغة) ا

بمعنى آخر هو إحداث العهد بما عهدتهد، وتعهّ الها التعاهد وف المعاهدة لغة أنّ عرّ تُ 
لها نجد غة العربیة المعاهدة في اللّ حالا، فوجوب مراعاتهوالاتفاق علیهتفید العمل الذي تمّ 

ها معاني تفید غیرها، فهي كلّ و... ، الهدنة،الأمانمرادفات عدیدة منها نجد المیثاق، العهد، 
.)2(خذهاخص نفسه بأمر یفي به أو تكالیف یتّ إلزام الشّ 

صطلاحاإالمعاهدة ) ب
شاملة لا فرقو،هي كلمة عامةالمعاهدةكلمة صطلاحیة نجداحیة الإا من النّ أمّ 
ا حول قانون المعاهدات فینّ اتفاقیةفتها عرّ فقد المذكورة سابقا، الأخرىسمیات بین التّ بینها و
ولي دّ الفاق تّ لإاذلك«المعاهدة تعنيأنّ منها02المادة نصمن خلال 1969لسنة 
وثیقة سواءا تضمّنتهلقانون الدوليذي ینظّمه االّ و،في صیغة مكتوبةبین الدولالمعقود

.                                                                     )3(»الخاصةتسمیتها مهما كانت وأكثریقتان متّصلتان أو وثأو،احدةو 
فاقیـــــة تّ الإتلـــــكهـــــيالدولیـــــة المعاهـــــدة أنّ إلـــــىابقعریـــــف السّـــــخلـــــص مـــــن خـــــلال التّ ن

ــــي تعقــــدها الــــدول الّ  فیمــــا بینهــــا بغــــرض تنظــــیم علاقــــة قانونیــــة دولیــــة، مــــع تحدیــــد القواعــــد ت
شــــــــریعجــــــــزءا مــــــــن التّ تعــــــــدّ بهــــــــذا المعنــــــــىالمعاهــــــــدةف،تــــــــي تخضــــــــع لهــــــــا هــــــــذه العلاقــــــــةالّ 
خــــــلال یــــــا مــــــن مــــــا ظهــــــر جلّ هــــــذا ،)4(امیةمــــــنح لهــــــا المكانــــــة السّـــــقــــــد الجزائــــــري المؤسّـــــسف

لم نجد معاهدة في حالة السّ إلخ، و......الهدنةمعاهدة حالف، التّ معاهدة لح، معاهدة الصّ : في حالة الحرب مثلا نجد)1(
.سمیات الأخرىالتّ غیرها من و....معاهدة اقتصادیةداقة، الصّ 

.32، المرجع السابق، ص أرزقي لعربي أبرباش)2(
، 87/222، انضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 1969ماي 23إتفاقیة فینا لقانون المعاهدات المبرمة بتاریخ )3(

ع . ر. ، ج1969ماي 23اتفاقیة فینا، المبرمة بتاریخ إلىحفظ ، یتضمن الانضمام مع التّ 1987اكتوبر 13خ في المؤرّ 
.1987أكتوبر14خ في ، المؤرّ 42

.74، ص 2014ط، دار بلقیس، الجزائر،.دنظریة الحق، مدخل إلى العلوم القانونیة و،حمزة خشاب)4(
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ــــى درجــــة مــــن القــــانونمــــنح لهــــا نجــــدهإذ ، 1996مــــن دســــتور 132نــــص المــــادة  ومــــن أعل
.)1(الالتزام بهورامهتاحفاق بل یجبتّ ة لا یمكن مخالفة أحكام هذا الإثمّ 

خصائص المعاهدة: اثانی

ز بمجموعة من الخصائص المعاهدة الدولیة تتمیّ ابقین نجد أنّ عریفین السّ من خلال التّ 
:ل فیما یليتتمثّ 

واجباتحقوق، ولإحداثبهذا المعنى توافق إرادتین أو أكثر ، فهيفاق دوليالمعاهدة اتّ -
.في ضوء قواعد القانون الدولي

فاق یبرم بین غیر هذه اتّ علیه فأيّ وبرم بین أشخاص القانون الدولي،ة تُ المعاهد-
.لا تدخل في عداد المعاهداتالأشخاص

هالأنّ الكتابة في المعاهدة أمر مطلوب كقاعدة عامة نجد شرطفاق مكتوب،المعاهدة اتّ -
.د الالتزاماتتحدّ الكتابة تحمي الحقوق ولیل عند الاحتجاج بها كما أنّ تعتبر الدّ 

نصوص إلىتخضع أحكام المعاهدة إذ القانون الدولي،لأحكامخضوع موضوع المعاهدة -
.)2(بة عنهاالمترتّ الآثارمن حیث القانون الدولي سواءا من خلال تنظیم العلاقة، أو 

الجمهوریة حسب الشروط المعاهدات التي یصادق علیها رئیس ": على أنّ 1996من دستور132المادة نصّت )1(
".المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

.54ن، ص .س.ط، دار العلوم للنشر، الجزائر، د.مصادر القانون الدولي، د،زغوم كمال)2(
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ترتیب آثار قانونیةإلىحتما يیؤدّ إبرام المعاهدة الدولیةف،قانونیةاب آثار المعاهدة ترتّ -
الانتفاع بالحقوق، كما ن أصحابها من مكّ خلق مراكز قانونیة جدیدة تُ ذلك بونة،معیّ 

.)1(ة أطرافب التزامات في ذمّ ترتّ یمكن أن

ولیةالدّ الطبیعة القانونیة للمعاهدة: الفرع الثاني

ر حولها الجدل بینتي كثُ الّ الأموربیعة القانونیة للمعاهدة الدولیة من عتبر مسألة الطّ تُ 
المعاهدة ،جاهات مختلفةإتّ ثلاث ظهر في سیاق هذه المسألة فقهاء القانون الدولي العام، و

المعاهدة ،)ثانیا(المعاهدة الدولیة ذات طبیعة تشریعیة ،)أولا(عقدیةالدولیة ذات طبیعة 
.)ثالثا(ذات طبیعة خاصةالدولیة 

ذات طبیعة عقدیةلمعاهدةا: أولا

دولي یبرم بین أشخاص فاقاتّ هاتعریف المعاهدة بأنّ إلىالأولقنا خلال الفرع تطرّ 
الأشخاصمبرم بین شخصین أو أكثر من فاقتّ إنون الدولي، في حین نجد العقد هو القا
ي الخاضعین لقواعد القانون الخاصمن أشخاص القانون الدولوبیعیین أو الاعتباریین، أالطّ 

.الغیرإلىیمتدّ لا المتعاقدة فقط والأطراففاق إحداث أثر قانوني بین تّ غایة هذا الإف

اسع بین المعاهدة لفرق الشّ ضح لنا ایتّ ابقینالسّ عریفینز بین التّ یمیالتّ وعلیه من خلال
هما مصدر المعاهدةالعقد وأنّ أساسرون رأیهم علىأنصار نظریة العقد یبرّ نّ رغم أ،والعقد

.هو القانون الخاصقانون واحد و

المعاهدة في شكلها باعتبار أنّ أیضاهذا رأیهمجاه اب هذا الاتّ حأصررّ بكما
هت لها جّ ظریة وُ هذه النّ أنّ هذه الأسانید إلاّ غم من كلّ وعناصرها شبیهة بالعقد، لكن على الرّ 

.)2(رآخجاهاتّ ا دفع بذلك إلى ظهور مّ مانتقادات

.54، ص المرجع السابق،زغوم كمال)1(
.40- 39برباش، المرجع السابق، ص ص رزقي العربي أأ)2(
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ذات طبیعة تشریعیةالمعاهدة: ثانیا

المعاهدة ذات طبیعة تشریعیة، جاء هذا على أنقاض جاه بأنّ ناد أصحاب هذا الاتّ 
كون صحاب هذا الإتّجاهجاء تبریر أالمعاهدة ذات طبیعة عقدیة، وأي القائل أنّ الرّ 

.                                                                 ذاتهبحدّ تشریعتعدّ فهية لأطرافها بمختلف قواعد قانونیةارعر عن الإرادة الشّ تعبّ المعاهدة 

حدث أثر قانوني، فالمعاهدة حسب أراء المعاهدة الدولیة تُ بأنّ أیضارر رأیه هذا كما بّ 
لیه فالمعاهدة في الحیاة الدولیةع، وقواعد قانونیةلغيل أو تُ عدّ نشأ، تُ جاه تُ هذا الاتّ ءفقها

تشریع في دائرة بمثابة الّ حو تمثّلعلى هذا النّ فهي ،جاه هي بمثابة قوانینحسب رأي هذا الاتّ 
.) 1(اخليظام الدّ النّ 

عدیدفمن الواضح أنّ ،على حقیقتهیایأخذ هذا القول كلّ یجب على المرء ألاّ لكن 
نجدعلیهو،)2(الدوليدة بین الدول لا تنشئ قاعدة عامة واحدة للقانون نعقالمعاهدات المُ 

ودة سابقا ق قواعد قانونیة موجطبِّ ة انتقادات فهناك بعض المعاهدات تُ ض لعدّ جاه تعرّ هذا الاتّ 
ف خاضع للقانون مثله تصرّ ففي هذه الحالة نكون أمام عمل و،ة قاعدةدون أن تنشئ أیّ 

.لعقدلمفهوم احو مطابقةمثل العقد تماما، فالمعاهدة على هذا النّ 

خاصةعاهدة ذات طبیعة مال: ثالثا

أجمع فقهاء القانون الدولي على أنّ ،جاهینهة لكلا من الاتّ نتقادات الموجّ نظرا للإ
مفاهیم لا داعي إلى إسقاط فهي ذات طبیعة خاصة،التّشریعالمعاهدة الدولیة بین العقد و

على المعاهدة في اخليالقانون العام الدّ مفاهیملا ، وعلى المعاهدةاخلي القانون الخاص الدّ 
تشبه أنّهالو و،بین هذا و ذاكفهي،لا عقدایعا وفالمعاهدة لیست تشر ،الحیاة الدولیة

تها فهي تصرّف دولي ، لكن المعاهدة لها خصوصیالعقد من جهة ثانیةالتّشریع من جهة و
.)3(ولیونالأشخاص الدّ یقوم بها

.40- 39المرجع السابق، ص ص ،العربي أبرباشأرزقي )1(
.111عبد الكریم علوان، المرجع السابق، ص )2(
.41، ص السابقالمرجعأرزقي العربي أبرباش،)3(
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المطلب الثاني

ولیةالدّ اتمكانة المعاهد

حفظ إزاء المعاهدات التّ و،دس الدستوري الجزائري بنوع من التردّ یز موقف المؤسّ تمّ 
1963دستوريبموجب مباشرةستقلالالإالدولیة خلال الحقبة الاشتراكیة المنتهجة بعد 

تي كانت تنتابه، خاصة تلك التي ترى في أنّ قلیدیة الّ التّ للأفكار، هذا راجع 1976و
ه إبتداءا من أنّ إلاّ ، غیرةالدول الصّ استغلالوبیرة لاحتكارالمعاهدة وسیلة في ید الدول الك

اءة لات نوعیة بنّ لت تحوّ فقد سجّ قانوندستورير عنها بمقتضى لیبرالي المعبّ ح الّ مرحلة الانفتا
.)1(س الدستوري من المعاهدات الدولیةفي تحدید موقف المؤسّ 

د بشكل نهائي مكانة هذه المعاهدات بالموازاة مع س من خلالها أن یحدّ المؤسّ ستطاعإ
المادة نصفبعد أن وضع المعاهدات في مرتبة مساویة للقانون بموجب، اخلیةالقوانین الدّ 
الأمر لم لكن تسمو على القانون مكانة تحتلّ الیوم أصبحتنجدها ،1976من دستور 159
عدّ الذي یُ ،هو الدستورهنا فقط، بل أصبحت منافسة للمعیار الأساسي للدولة وینتهي

عنوانا للمصداقیة و،ظم المعاصرةشرطا أساسیا للنّ ، كونه یعدّ )2(القانون الأسمى في الدولة
.)3(وليالدّ وا الوطني رعیة في شقّهواحترام الشّ 

لتزامعلیها الإیجب في قوانین الدولة التي الأولىالمرتبة الدستور بهذا المعنى یحتلّ 
دقیّ تَ به ذي یعنيالّ ،الدستوریةرعیةق تطبیق مبدأ الشّ بذلك یتحقّ بما ورد فیه من أحكام

د قیّ التّ ینتج عنهذيالّ أیضاالعمل بموجبهاو،المحكومین لقواعد القانونام وخضوع الحكّ و 
الي درجة، بالتّ همنالأعلىشریع للتّ الأدنىتشریع تدرج القواعد القانونیة، حیث یخضع الّ بمبدأ

.)4(لا یجوز أن یتعارض قانون عادي مع أحكام الدستور

. 293-292ص ص المرجع السابق،الوسیط في القانون الدستوري، رابحي أحسن، )1(
.24محمد هشام فریجة، المرجع السابق، ص )2(
. 73اس، المرجع السابق، ص ار عبّ عمّ )3(
، 2004لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوان ا، 02طظم السیاسیة، المقارنة، النّ سعید بو الشعیر، القانون الدستوري و)4(

. 191–190ص ص
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مكانة المعاهدة إلىض نتعرّ ،س الدستوري في سیاق هذه الفكرةلمعرفة موقف المؤسّ 
راع القائم بین المعاهدات و المعیار ثم الصّ ، الأولالفرع في العادیة الدولیة ضمن القوانین 

.الفرع الثانيخلال الأساسي

اخليولیة على القانون الدّ المعاهدة الدّ سموّ : الأولالفرع 

تها جزءا من قانونها تي تقوم الدولة بإبرامها في مجال علاقاتصبح المعاهدة الدولیة الّ 
ساؤل الذي یراودنا في سیاق هذه لكن التّ ،)1(ن على سلطان الدولة تطبیقهایتعیّ فاخلي،الدّ 

فهل تعتبر القانون الداخلي، ع بین المعاهدة وعارض التي تقسبة لحالة التّ المسألة بالنّ 
م تعتبر جزءا من القانون أ،یسمو على جمیع القوانین ؟داخلي والمعاهدة جزءا من القانون ال

.خلال هذا الفرعدراسته، هذا ما سنحاول باعتبارها قانون عادي ؟الداخلي

اخلي الجزائريولي بالقانون الدّ علاقة القانون الدّ : أولا

ر القانون تطوّ إلىنطاقها في العصر الحالي اتّساعوولیة ى تداخل العلاقات الدّ أدّ 
من صمیم مه بشكل أصبحت موضوعاته تشمل تلك التي كانت تعدّ تقدُّ ، وذاتهبحدّ الدولي

القانون وسألة العلاقة بین القانون الدوليحول مثار حیث اخلي للدولة، الاختصاص الدّ 
.)2(ق أساسا بتدرج القوانینتتعلّ مختلفة مدارس فقهیة ة تساؤلات قانونیة قادتهاعدّ الداخلي

معفي وجود القانون الدوليالإرادیةبفكرة تأخذالتي الكلاسیكیة المدرسة أصحابنجد 
ق طبّ لكي تُ معاهدة الدولیة حسب هذه المدرسةالفنظام الوطني، الدولي والّ ظام بین النّ فصلال

جاءت على الأحادیةالمدرسة اأمّ قاعدة وطنیة، إلىل حوَّ طني یجب أن تُ في المجال الو 
أنّ إلاّ ، سمو القانون الدوليوحدة القانون  مع بمبدأأخذتحیث مذهب الازدواجیةأنقاض

، جامعة 03المفكر، عةلقانون الداخلي، مجلّ اعارض بین الاتفاقیات وحسینة شرون، موقف القضاء الدولي من التّ )1(
.186ن، ص .س.، دمحمد خیضر، بسكرة 

لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة رسالة، تدهور المعیار التشریعي في النظام القانوني الجزائري، سعیدالأوصیف )2(
.39، ص 2002- 2001داریة، جامعة الجزائر، العلوم الإویة الحقوقالمالیة، كلّ 
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علمیة هذا ما جعل العدید من دساتیر و،تقدیم حلول منطقیةهذه المدارس عجزت عن 
.)1(ولق بالقیمة القانونیة للمعاهدات التي تبرمها الدّ ن أحكاما تتعلّ ول حالیا تتضمّ الدّ 

ه من مصادر القانون الوطني، غیر أنّ اعتبر مصدر المعاهدة كأصل عام لا تُ رغم أنّ 
مراقبة و،التي تهدف من خلالها تنظیمالإجراءاتیمكن أن یحدث ذلك عندما تقوم بوضع 

باعتبار الجزائر مثلها ، )2(اخليالمجال الدّ إلىمرور المعاهدات الدولیة من المجال الدولي 
تجد نفسها ها فإنّ احترامهاو،الدولیةالتزاماتهاملزمة بتطبیق فهي مثل باقي دول العالم 

نازع بین قوانینها أو في حالة التّ ،عارضالتّ لمشكلةمجبرة على إیجاد الحلول المناسبة ِ 
.به إرادیا من قواعد دولیةلتزمتإاخلیة وما الدّ 

ل، الأمر الأوّ ین أمرینل بصفقد نّه أهذه الفكرةع الجزائري في سیاق نجد المشرّ 
ففي حالة تعارض معاهدة مصادق علیها بشكل ،القانون العاديلمعاهدة الدولیة وعلاقة ا
صراحة على سمو ع الجزائري نصّ المشرّ ،اخليادي الدّ صحیح مع قواعد القانون العدستوري 

، سواءا كان القانون العادي سابقا على 1996من دستور 132المادة المعاهدة طبقا لنص 
بهذا ع المشرّ فإنّ ، تكون للمعاهدةالأولویةانیّ سَ فالأمرأو لاحقا على ذلك ،اعتماد معاهدة

.)3(دوره بعدهاشریع المخالف لها في حالة صمن التّ حماها و،قد صان المعاهدة الدولیة

س الدستوري الجزائري حاول المؤسّ إذ المعاهدة الدولیة بالدستوراني علاقةالثّ الأمر
من خلال ف،المعاهدة الدولیة مع الدستورلمشكلة تعارضإیجاد حلّ 1976خلال دستور 

إذا حصل تناقض بین أحكام المعاهدة «نّه أالتي جاء في مضمونها منه160نص المادة 
.)4(»بعد تعدیل الدستورالدستور لا یؤذن بالمصادقة علیها، إلاّ أو جزء منها و

ذلك راجع لغیاب جهاز فالمحاولة لم تكن سدیدة، والدستوري لم یفلحالمؤسسأنّ إلاّ 
لسنة الدستور الحالي جوع إلى بالرّ رقابة مدى دستوریة المعاهدة خلال تلك الفترة، لكن 

.86المرجع السابق، صنجیب بوزید، )1(
.39سعید، المرجع السابق، ص الأوصیف )2(
.96ص نجیب بوزید، المرجع السابق،)3(
.27، ص، المرجع السابق1976دستور)4(
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ن  تبیّ ما ذلكو،لهذه المعضلةالأمثلشبه جاء بالحلّ 1989دستور غرار علىو1996
وتحدیدالقوانینو،دستوریة المعاهداتف بمراقبةإنشاء جهاز مكلّ علىه نصّ خلال من 

.)1(مهامها

نأتي نصّت علىالّ ،1996من دستور 165/1یظهر ذلك من خلال نص المادة 
اه صراحة أحكام لتها إیّ یفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّ «

ا برأي قبل أن نظیمات، إمّ التّ القوانین، وأخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات و
.)2(»نفیذ أو بقرار في الحالة العكسیةواجبة التّ تصبح 

مباشرا لمشكلة تعارض من نفس الدستور أیضا لتضع حلاّ 168جاءت المادة 
إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة «الدستور التي جاء في مضمونها المعاهدة و

غم من هذه المساعي على الرّ ، لكن )3(»التصدیق علیهافاقیة، فلا یتمّ فاق أو اتّ معاهدة أو اتّ 
.)4(اتة خروقدّ عرضة لعه ظلّ انّ حمایته إلاّ ضمان امیة إلى تحصینه والرّ 

ولیةالقیمة القانونیة للمعاهدة الدّ : ثانیا

القیمة القانونیة إلى1963ادر سنة جمهوریة الجزائریة الصّ للل دستور ق أوّ لم یتطرّ 
دستورثانيبعد صدورإلاّ الأمرر لم یتغیّ اخلي، وللمعاهدة الدولیة في الهرم القانوني الدّ 

هذا ،)5(القانونوس من خلاله فكرة المساواة بین المعاهدة الذي كرّ ،1976للجمهوریة سنة
المعاهدة فطبقا لنص هذه المادة نجد أنّ ،منه159من خلال نص المادة یاما ظهر جلّ 

.)6(القوانین بعد المصادقة علیهاطبیق داخلیا مثل باقي تصبح قانونا واجب التّ 

.87، ص السابقالمرجعنجیب بوزید،)1(
.58ص، المرجع السابق، 1996دستور )2(
.59، صالمرجع نفسه)3(
.  291رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص )4(
.84، صنجیب بوزید، المرجع السابق)5(
.28ص ، المرجع السابق، 1976دستور )6(
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نصّ ذيالّ ،1989نفس المقاصد التي جاء بها دستور أیضاس الدستور الحالي كرّ 
من 123من خلال نص المادة یظهر هذاسمو المعاهدة الدولیة على القانون، ومبدأعلى  
دستورمن 132ص الحرفي الذي جاءت به المادة النّ و،بصریح العبارة1989دستور
تي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب المعاهدات الّ «أنّ علىتنصّ التي ،1996

.)1(»علیها في الدستور تسمو على القانونروط المنصوصالشّ 

حة أكثر على القانون ول المتفتّ درب الدّ نفسعلىقد حذىستوريس الدّ نجد المؤسّ 
من خلال ،1976دستور ظلّ تناقض الذي كان سائدا في الّ والدولي، كما أزال الغموض

بین و، )2(القانون هذا من جهةفس المرتبة والتي جعلت المعاهدة في ن159نص المادة 
ضمنیا سمو المعاهدة على القانون من جهة أخرىقرّ اخلي التي تُ مواد أخرى من القانون الدّ 

.)3(ل و المتمّمعدّ ممن القانون المدني ال21هذا ما ظهر لنا من خلال نص المادة 

المؤسّس أنّ نجد كرابقة الذّ السّ 132المادة نصبهتمن خلال المضمون الذي جاءف
إلیهاالمتوصّل تیجةنّ فال،1976ل دستور التي كانت في ظّ للمشاكل انتبهدقالدستوري

لمؤسس الدستوري المكانة الوسطیة التي منحها اهي و،ثنانإلا یختلف حولها واحدة
بین القوانین العادیة و،ور كونه القانون الأسمىبین الدستللمعاهدة الدولیةالجزائري 

المعیار ودولیة الالمعاهدة راع القائم بین یبقى الإشكال مطروح حول الصّ و ،)4(الأخرى
.سوى هذه المسألةقد المؤسّسغم من أنّ رّ الأساسي على ال

.59، ص ، المرجع السابق1996دستور)1(
رة ، مذكّ »دراسة مقارنة«الدستوري الجزائري شریعي في النظامالعمل التّ شریعیة وعن واقع الازدواجیة التّ ، مزیاني حمید)2(

معة مولود معمري، تیزي وزو، ، جاةسیاسیالعلوم الكلیة الحقوق و، ر في القانون، فرع تحولات الدولةلنیل شهادة الماجستی
. 74، ص 2011

ن القانون ، المتضمّ 1975سبتمبر 26في خ، المؤرّ 75/58ادر بأمر رقمالقانون المدني، الصّ من 21ت المادة نصّ )3(
ماي 13خ في ، المؤرّ 07-05ل و المتمم بالقانون رقم ، المعدّ 1975سبتمبر 30خ في ، المؤرّ 78ع .ر.المدني، ج

حیث لا یوجد نص لا تسري أحكام المواد السابقة إلاّ «: أن على ، 2007ماي 13خ في ، المؤرّ 31ع .ر.ج، 2007
.»قانوني على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولیة نافذة في الجزائر

.72ظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص ج المعاییر القانونیة في النّ ، مبدأ تدرّ رابحي أحسن)4(
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ولیةدستور على المعاهدة الدّ الّ سموّ : الثانيالفرع 

ا، نجد مالقیمة القانونیة لهواخلي الدّ القانون و،بعد عرضنا للعلاقة بین القانون الدولي
داخل الموجود التّ غم من فعلى الرّ جتماعیة، الحیاة الإكلا من القانونین یشتركا في تنظیم أنّ 

جعل إذالمؤسس الدستوري الجزائري قد فصل في المسألة أنّ ، إلاّ الأحیانفي بعض بینها 
.)1(فهو یسمو على المعاهدةفي الدولة الأساسيالدستور القانون

الأصليالمبدأ : أولا

اعتبارها المرجّحلیس من ،مرتبة أدنى من الدستورتحتلّ الدولیة المعاهدة أنّ الأصل
ائري ع الجز ت المشرّ في الدولة، فبعد صمْ الأعلىشریع ل التّ یمثّ باعتبارهأعلى من الدستور

من الأولىالمرحلة على القانون الداخلي في ظلّ الدولیة ج المعاهداتعن تكریس مبدأ تدرّ 
بالمعاهدة نتهىإیبرالي نجده ح اللّ حلیلیة لمرحلة الانفتاالتّ القراءة أنّ نظام الحزب الواحد، إلاّ 

القانون وج القوانین بین الدستور م تدرّ سلّ الدولیة إلى جعلها تتواجد على درجة من
.)2(العضوي

أیضا نجد 1996دیباجة دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة من 11الفقرة إلىجوع بالرّ 
الذي یضمن الأساسيهو القانون ، والمؤسس الدستوري جعل الدستور فوق الجمیعأنّ 

ینافس فاق دولي ر اتّ كیف یمكن أن نفسّ علیهو،)3(الجماعیةالحریات الفردیة والحقوق و
.خلال العنصر المواليسنحاول معالجتههذا ماو ، أسمى معیار داخلي للدولة ؟

جعله في مرتبة أدنى من القانون الداخلي، وتبنّى المشرع الجزائري نظریة وحدة القانون مع سمو القانون الدولي على )1(
حمد ، جامعة م05ة الباحث، ع مجلّ الدستور أي خاضعة له، حسینة شرون، علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، 

.165ص، 2007خیضر، بسكرة، 
.563، ص 2012دار الهدى، الجزائر، ط، .الدستوري، دالقانون عبد االله بوقفة، القانون الدولي المعاصر و)2(
.06، المرجع السابق، ص 1996دستور )3(
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ستور على المعاهداتالدّ ة على مبدأ سموّ الوارداتالاستثناء: ثانیا

صریحا ص واضحا ومتى كان النّ متكاملة دستور الدولة كأداة قانونیةرمكن تصوّ یُ 
من حصنمُ یجعله ه هذاسموّ نّ لأأعلى منهاها لا تحتاج نصوصعني أنّ فهو نهائي، هذا ی

سات الدستوریة للدولة بنشاطهامؤسّ ل الدستور ضمانة لقیام الر بنصوص أخرى، إذ یشكّ أثّ التّ 
لكن ساتي،كامل لتفادي الفراغ المؤسّ التّ مع احترام اختصاصات بعضها البعض في ظلّ 

المعاهدة الدولیة تخص العلاقة بین الدستور وفي سیاق هذه الفكرةةالقضیة التي تطرح بشدّ 
.)1(هما یسمو على الآخرأو من حیث أیّ ،سواء من حیث الأولویة

یجعلنا الدولیة اتالدستور على المعاهدمبدأ سموّ ستثناء الوارد على أصبح الإأین 
مكانة أدنى من نقف أمام ترتیب جدید للنصوص القانونیة، حیث أصبح الدستور یحتلّ 

.المعاهدات المنصوص علیها في الدستور؟كل ستثناءهل یشمل الإلكن المعاهدة الدولیة،

من المعاهدات یشمل فقط وعهذا النّ صوص الدستوریة نجد أنّ في فحوى النّ اتمعنإذا 
نبثقت ها إأنّ الأذهانیغیب على فیجب ألاّ ،الأساسیةالحریات المعاهدات الخاصة بالحقوق و

من مدّ ستبیعة العالمیة لهذه القواعد تُ فالطّ ،Déclaration Universelle»عالميعلانإ«عن
مصدرها لفائدة الجمیع شاملة عامة شُرّعتها حقوقاهذا یعني أنّ عالمیة الحقوق التي تحمیها،

ل مبادئ عالمیة مثّ ها تُ دسترة لأنّ هذه الحقوق مُ فنجدعوب،المشتركة للشّ الإرادةر عن یعبّ 
.، لكن كیف یمكن الحفاظ علیها في القانون الداخلي؟)2(ومحفوظة بمقتضى هذه المعاهدات

جاه تّ ظمات فهي تبقى ملزمة إفي مثل هذه المنّ امنخرطاطرفما دام الجزائر تعدّ 
للدولة الأساسيیستوجب تعدیل القانون الأمرى لو كان تي تصدر عنها، حتّ القرارات الّ 

. 65، ص 2013، 01ع،ة المجلس الدستوريالجزائر، مجلّ قابة على دستوریة المعاهدات في محمد بوسلطان، الرّ )1(
. 298رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص )2(
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الدول للقانون الدولي احتراملضمان ، و هذاأحكام القانون الدوليبشكل یجعله یتلاءم و
.)1(للإنسانالأساسیةقواعد حمایة الحقوق و،الإنساني

فمـن خـلال نـص ،أعطـى لهـا أهمیـة بالغـةهكذا قدالجزائريالدستوري المؤسسنجد أنّ 
یـات الحرّ مثل هذه الحقـوق وحضر تعدیلنّه أمنهانستخلص 1996من دستور 178المادة 

قــرة الخامســة الفخــلال الفقــرة الأولــى منهــا وبصــریح العبــارةجــاءت 178فالمــادة ،الأساســیة
:تعدیل دستوري أن یمسّ یمكن أيّ لا«أنها علىالتي جاءت بنصّ 

الطابع الجمهوري للدولة،-1ف

.)2(»....المواطن، حقوق الإنسان والحریات الأساسیة و-5ف

هذه الحقوق في نفس س الدستوري قد وضع من خلال نص هذه المادة نجد أن المؤسّ 
ه إذا كانستخلص أنّ نیجعلناما هذا ع الجمهوري الذي یمثل الدولة ككل، ابمرتبة الطّ 

كلیة فهذا لیس مطلق، فمن احیة الشّ الدستور من النّ على سموّ ظ ظاهریاالمؤسس قد تحفّ 
تسمو على الإلزامیةتها احیة الموضوعیة قد یصطدم ببعض المواد هي دستوریة لكن قوّ النّ 

.باقي أحكام الدستور

مع كلّ تهظام برمّ لنّ تغییر لأو ،للدستورحدوث تعدیل مثلااحتملناإذا یا جلّ یظهر هذا 
دستوريتعدیل عة عن كلّ فّ ذلك تبقى هذه الأحكام فوق الدستوریة محتفظة بوجودها، ومتر 

.)3(مواثیق دولیة عالمیةهامرجعالحریات الأساسیة التيو،ق الأمر بحقوق الإنسانأین تعلّ 

ل أعمدة ترتكز تشكّ هالأنّ بضمانات دستوریة واضحة یتحضقد نجد هذه الحقوق 
لم في السّ و،الأمنیتها في حفظ أهمّ وا لهالإنسانیةعلیها حقوق أخرى، فحاجة المجتمعات 

أو ما كانت وطنیةادئ القانونیة كیفالمبو،صوصة النّ تسمو على بقیّ العالم جعلها ترقى و
ستثناء الوحیدهو الإو،ولي أسمى من الدستورات الأصل الدّ ذتكون هذه القواعد،دولیة

.86المرجع السابق، ص بوزید،جیبن)1(
.  62المرجع السابق، ص ، 1996دستور )2(
.299، الوسیط في القانون الدستوري ، المرجع السابق، ص أحسنابحير )3(
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طبیق الفوري الذي ذلك راجع للتّ الوارد على مبدأ سمو الدستور على المعاهدة الدولیة، و
.)1(وع من المعاهداتز به هذا النّ تتمیّ 

المبحث الثاني
ستورالمیثاق الوطني كمعیار منافس للدّ 

تُعرف بإسم المیثاق،وثائق قانونیةة عدّ نشر الإیدیولوجیةعرفت الجزائر خلال مرحلة
ستقلال من صوص القانونیة شاع إستعمالها بعد الإاتها مجموعة من النّ تي تحمل في طیّ الّ 

متبوعة بنصوص ذات في بعض الأحیان كون هذه المواثیقالإیدیولوجیة، تهذهأجل نشر
ادر بموجب المواثیق نجد المیثاق الوطني الصّ بین هذه من ، ف)2(تنظیميوطابع تشریعي

.)3(57-76الأمر رقم

Charte)المیثاق یعرّف قاموس المصطلحات القانونیة نجد – Pacte) ّه وثیقة رسمیة بأن
تعبیر عن مواقف ذات خاصیة سیاسیة عبارة عنهبأنّ أیضافرّ عُ كما فاقي،ذو طابع إتّ 

ف یعرّ ،ستورمیثاق والدّ الدة لكن ذات نتائج سیاسیة، كما تترادف كلمة بدون قیمة قانونیة محدّ 
فاق بین تّ سالیب في وضع الدستور عن طریق الإه عقد فهو نوع من الأأیضا بأنّ المیثاق

.)4(المحكومالحاكم و

تحدید مضامینها من حیث تي شهدتها الجزائر، فإنّ م المعاییر القانونیة الّ تضخُّ أمام 
، لكن هل الأهداف الموكلة إلیهالاختلافهذا راجع غیر ثابت، ووالمبدأ بقي غیر مستقرّ 

.70المرجع السابق، ص محمد بوسلطان،)1(
.76السابق، ص ج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع رابحي أحسن، مبدأ تدرّ ) 2(
خ ، المؤرّ 06ع .ر.جش،.د.ج.جالمیثاق الوطني، إصدارن یتضمّ ،1976جویلیة 05خ في ، المؤرّ 57-76أمر رقم )3(

.1976جویلیة 30في 
، ص 2004مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،، 1طالدولیة،الدستوریة وس المصطلحات السیاسیة و، قامو أحمد سعیفان) 4(

380 .
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المعضلة تكمن في تحدید أین أصبحت ،؟المیثاقیمكن خلق صراع معیاري بین الدستور و
.)1(سبة للباحثینلت لغزا حقیقیا بالنّ تي شكّ هائي القانوني لهذه المواثیق، الّ رتیب النّ التّ 

لمطلب الأولا

إقرارهإعداد المیثاق الوطني و

خمة الضّ إعتماده طریقة المواثیق المكتوبة بالجزائري عن غیره من الأنظمةظام ز النّ تمیّ 
فإذا كانت ،محتویاتهالمستقبل بكلّ و،المجتمعو،امرؤیة الحكّ و،كأسلوب لبیان إیدیولوجیة

، فإنّ لائعير الوطني باعتباره الحزب الطّ حریت من قبل جبهة التّ ضعابقة قد وُ المواثیق السّ 
أهدافهو،ظامتوضیح إیدیولوجیة النّ یختلف عنها، كونه جاء إضافة لهذاالمیثاق الوطني

جوان 19من تي قام بها النّظام خلال الفترة الممتدة رعیة على الأعمال الّ لإضفاء صفة الشّ و 
. )2(1976جوان 19إلى 1965

عب ره جاء بموافقة الشّ إقرانّ عب لأه وثیقة إیدیولوجیة للشّ بأنّ يز المیثاق الوطنتمیّ 
شابه بین المیثاق في باده الأمر بدأ ظهور بعض التّ من خلال هذه المیزة فقط وف،علیه

ناول خلال هذا المطلب الجهة نتعلیه و ،مكانته السّامیةفي ه جعله ینافسهذا ما والدستور
دام اخلال الفرع الثاني مإقرارهالفرع الأول، ثم نتعرّض إلى طریقة ت المیثاق في التي أعدّ 

.ه حضي بجهود استثنائیةنّ أ

الجهة المعدة للمیثاق الوطني: ولالفرع الأ 

البدایة 1975جوان 19الحكومة یوم و،ورةذي ألقاه رئیس مجلس الثّ كان للخطاب الّ 
لطة السّ «أنّ علىح في الخطابصرّ حیث،سمیة لإعداد مشروع المیثاق الوطنيالأولى الرّ 

الإداریة، معهد لنیل شهادة الماجستیر، فرع التنظیمات السیاسیة ویة الدیمقراطیة في الجزائر، رسالةفرحاتي، إشكالعمر )1(
.20، ص 1992العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، العلوم السیاسیة و

. 212- 211ص ، ص 2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوان ، 2طالنظام السیاسي الجزائري، ،سعید بو الشعیر)2(
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ذلك یكونحریة، وأي فیه بكلّ إبداء الرّ و،عب للمناقشةعرض على الشّ میثاقا یُ عدّ تُ وریة سَ الثّ 
.)1(»الحزب الواحدوفي إطار الاختیار الاشتراكي

ع و لإعداد المشر ،)2(»امیة للمیثاقجنة السّ باللّ «اة نشئت لجنة تحضیریة المسمّ هكذا أُ 
نة من أربعة أعضاء المكوّ 1975خ في سنة المؤرّ ،"69-75"تمهیدي بموجب الأمر رقم الّ 

.)3(ة أعضاءجنة هو ستّ عدد أعضاء اللّ وذهب بعضهم إلى أنّ 

دامت تعلیمة مت بموجب تي نُضّ على مستوى القاعدة الّ بعدها قُدّم المشروع للمناقشة 
المشروع ئاسة بإعداد یة على مستوى الرّ جنة الفنّ ة اللّ ، انتهت مهمّ 1976جوان شهري ماي و

27صویت علیه یوم عب للتّ رض المیثاق الوطني على الشّ ، عُ 1976جوان 19هائي یوم النّ 

مي هذا عبیة حسب منظّ عبیر الحقیقي عن الإرادة الشّ تیجة التّ ، فكانت النّ 1976جوان 
ورة أو لم یكن من وحي مجلس الثّ ابقةطني على خلاف المواثیق السّ المیثاق الو فالاستفتاء
فق توجیهاتها وِ ولطة،إقراره تحت رقابة السّ وهعب في إعدادبل كان بإشراك الشّ ،الحكومة

.)4(عبیةعبیر الحقیقي عن الإرادة الشّ التّ و،لطةسمي للسّ سان الرّ ا جعل منه اللّ ممّ واختیاراتها

طریقة إقرار المیثاق الوطني: الفرع الثاني

تحت المناقشـة الحكومة فُ و،ورةالثّ مهیدي على مستوى مجلسبعد إعداد المشروع التّ 
ت تي شملت مختلف جهات الوطن بل امتدّ ، الّ )5(1976جوان العامة خلال شهري ماي و

برأیهم حول عب الإدلاءا سمح لأفراد الشّ مّ لیة الجزائریة المقیمة بالخارج، مالجاإلىى حتّ 

.69، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،3ط، فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري)1(
أحمد طالب «: ادة أسماؤهمت من السّ لجنة تكونّ الّ ه هناك من قال أنّ أنّ جنة، إلاّ نشر القائمة المتضمنة أعضاء اللّ لم تُ )2(

ور ظهر هذا من خلال الصّ ، »د الصدیق بن یحي، بلعید عبد السلامحممریف، بن الشّ العزیز بوتفلیقة، إبراهیمي، عبدالإ
.1976أسیا لشهر جوان –ة إفریقیا التي نشرتها مجلّ 

السلام، محمد الصدیق بن یحي  عبد ، رضا مالك، بلعیدلأشرفامصطفى : ي المیثاق همعدّ مُ د طالب الإبراهیمي أنّ أكّ )3(
.أحمد طالب الإبراهیميعبد العزیز بوتفلیقة ، و 
.312ص لنّظام السّیاسي الجزائري،سعید بو الشعیر،  ا)4(
، و صدرمن الأصوات%98,75، و نال المصداقیة بنسبة 1976جوان 27عُرض على الشّعب للتّصویت علیه في )5(

1976جویلیة 05بتاریخ



خلال الظروف العادیة الجزائري المعاییر المنافسة للدستور :الفصل الأول

25

لطة مقارنة مع ل السّ نسبة لمستقبَ بالّ الوثیقة على الأهمیة التي تكتسیها دیؤكّ هذا ما ،المشروع
صویت لا للتّ عرض لا للمناقشة ولم تُ التيابقة لها عن الوثائق السّ هاز هذا ما میّ ،غیرها

.)1(یهاعل

لة في ؤیا المستقبلیة المتمثّ حت الرّ ه توضّ نستفسر أنّ المیثاقمن خلال محتوى مضمون
هج ستمرار في انتهاج النّ تأكید الإعلیها، ورعیة ابقة بإضفاء صفة الشّ جربة السّ إعتماد التّ 

أخذ بعین الاعتبار واقع ستراتیجیا یَ إو،نمیة الوطنیة باعتباره سلاحا نظریاالاشتراكي في التّ 
.    تعصُّب مذهبيیستبعد كلّ شعب وكلّ 

المیثاق الوطني كان الغرض من إعداده هو من خلال ما سبق بأنّ كذلك ضح لنا یتّ 
بدءا ،یاسي للدولة بمختلف جوانبهظام السّ للنّ توضیح المسیرةجیة، ووضع الأسس الإیدیولو 

الهدف من طریقة أخیرا على المستوى الوطني، و،الولایةلة في البلدیة ومن القاعدة المتمثّ 
قد مارس المیثاق هكذا یكون ،علیهصویت التّ وعب في مناقشتهاره أیضا إشراك الشّ إقر 
عتمد أساسا من قبل المُ ذي لا رجعة فیه، وأسیسیة في إطار الخیار الاشتراكي الّ لطة التّ السّ 

.بعدهاتي كانت تملك سلطة القرار أثناء الثورة والقوى الّ 

تي یكتسیها هذا المیثاق، خاصة أنّ نتساءل في سیاق هذه الفكرة حول القیمة القانونیة الّ 
علیه هل بإمكاننا القول أن المیثاق بنفس مضامین الوثیقة الدستوریة، وجاء مضمونه جاء

.ذاته ؟دستور بحدّ الوطني یعدّ 

.215السّیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص ، النّظام سعید بو الشعیر)1(
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المطلب الثاني

القیمة القانونیة للمیثاق الوطني

وللعمل ،)1(الجزائريظام القانوني ة القانونیة الأسمى في النّ المیثاق الوطني القوّ عدّ یُ 
ه الإطار الإیدیولوجي للدولة ف بأنّ یّ المضمون كُ فهو من حیث المحتوى و،العام في المجتمع

.، هكذا نجده حضي بمكانة سامیة)2(ظاملنّ لالاشتراكیةورةوثیقة فلسفة الثّ و،الجزائریة

نجد أن المیثاق الوطني هو المصدر 76-57من الأمر رقم 01المادة حسب نص 
أنّ على 1976من دستور06، كما أكّدت المادة )3(لقوانین الدولةة ولسیاسة الأمّ الأعلى 

ه المرجع أنّ و،قوانین الدولةالمصدر الأساسي لسیاسة الأمة، وعتبرالمیثاق الوطني یُ 
.)4(المستویاتولة على كلّ الدّ و،سات الحزبیاسي لمؤسّ السّ والإیدیولوجي، 

فهل و مقدمات الدساتیر،بیعة القانونیة لمثل هذه الوثائق إلى جانب إعلانات الحقوقحول الطّ یوجد نقاش فقهي حادّ )1(
:أن إلى أربع طوائفانقسمت الآراء بهذا الشّ ،تتمتع هذه المواثیق بقوة قانونیة أم لا ؟

صوص الدستوریة أو أعلى من قیمة النّ ،قیمة قانونیة أسمىحیث منح لها قوة و،بالقوة القانونیة لهایعترف ر ورأي یقرّ -
یة صیاغة فنّ ما على الدستور إلاّ المبادئ التي استند إلیها الدستور في وجوده، وتحتوي على الأسس وها تتضمن وأنّ إلاّ 

.المبادئوقانونیة جدیدة لهذه الأسس و
القیمة لهذه الوثائق مع وضعها في نفس مرتبة النصوص الدستوریة، فهذه الوثائق تتساوى ر اعترافه بالقوة ویقرّ رأي آخر -

، و وحدة »السلطة التأسیسیة«ذلك على أساس وحدة الجنس، وحدة المصدر في درجة قوّتها القانونیة مع الدستور، و
.المضمون التي جاءت بهاالمحتوى و

ل ولا لا تعدّ تخلق مراكز قانونیة جدیدة، ها لا أنّ أساسة قیمة قانونیة لهذه الوثائق علىینكر أیّ اما ورأي آخر یرفض تم-
.مراكز قانونیة أخرىتلغي

ب مییز بین ما صیغ من هذه المواثیق في صلالتّ فریق ور فیه حتمیة التّ أي الأخیر أخذ برأي وسط یقرّ ا أصحاب الرّ أمّ -
ا أمّ ،قیمة قانونیة مساویة في درجة إلزامها للقواعد القانونیة الدستوریةمرة، فهذه لها قوة وقانونیة آالدستور في شكل قواعد 

عمّار ، ة قیمةدة من أیّ ها مجرّ توریة  فإنّ في صورة قواعد دسلم تُصبّ صوص التي جاءت بها المواثیق وة هذه النّ بقیّ 
. 89، ص 2000ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .، دالإداريعوابدي، القانون 

. 88، ص المرجع نفسه)2(
. المتضمن نشر المیثاق الوطني، المرجع السابق،57-76رقم أمر) 3(
.03، المرجع السابق، ص 1976دستور )4(
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كلیةاحیة الشّ ستور من النّ على الدّ المیثاق الوطنيسموّ : الفرع الأول

اتها إقرار مبدأ حملت في طیّ هاأنّ 1976من دستور06المادة نجد من خلال نص 
تأویل ل المرجعیة لأيّ ه المصدر الأساسي لسیاسة الأمة بل یمثّ أنّ سمو المیثاق الوطني، و

ز بسمو المیثاق الوطني یتمیّ نجد أنّ إعداده وطریقة إقرارهظر إلىبالنّ ، ف)1(في الدستور
اسي، فقد خضع إجراءات المعیار الأسو،ستطاع أن ینتحل نفس خصائصمطلق كونه إ

احیة الموضوعیة ه من النّ تي یخضع لها الدستور، كما أنّ بتلك الّ شبیهة ستثنائیةلإجراءات إ
.)2(إستهدف نفس مواضیع الدستور

هو المصدر الأعلى لفكرها و،لسیاسة الدولةمرجع الأساسيلاكان المیثاق الوطني 
دها المیثاق، حیث تي حدّ لطات العامة تجاوز الخطوط العریضة الّ وقوانینها إذ لا یجوز للسّ 

.)3(شتراكيوجه الإبغة الإیدیولوجیة ذات التّ كان یحتوي على الصّ 

باقي یعلو على لمیثاق الوطني هو المصدر الأساسي اأنّ نتیجة مفادهانخلص إلى
ظام بین رعیة على الأعمال التي قام بها النّ جاء لإضفاء صفة الشّ هالقوانین الأخرى، فباعتبار 

هو دولة ول المصدر المادي لجمیع قوانین الّ یمثّ ، نجده)4(1976جوان و1965فترة جوان 
المیثاق «نّ بأددفي هذا الصّ "فوزي أوصدیق"الأستاذ یقول وتأویل، المرجع الأعلى لأيّ 

.)5(»الدستور روحهأي القاعدة التي یستمدّ ،الوطني هو بمرتبة الأبوة لجمیع القوانین

من ا ذلكنحت لهتي مُ یة الّ خلال الأهمّ من ظهرتها أنّ درجة هذه الوثیقةة وقوّ نجد
ولة بمختلف قطاعاتها من الدّ نت إطارات الحزب و، حیث تضمّ اهتخلال الجهة التي أعدّ 

یة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلّ التطور الدستوري الجزائري، رسالةشریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال)1(
.   47، ص2012- 2011العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق و

. 302رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص )2(
.89عمار عوابدي، المرجع السابق، ص )3(
.91، ص نفسهالمرجع)4(
. 76فوزي اوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ) 5(
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ة المواثیق الأخرى على الخصوص طریقة ز هذه الوثیقة عن بقیّ میّ ما ،)1(عسكریةوإداریة
.)2(لطةلسّ لاعب الذي یعتبر مصدر الذي كان عن طریق الشّ اإقراره

احیة الموضوعیةستور من النّ لى الدّ المیثاق الوطني عسموّ : الفرع الثاني

حریریةالموروث عن الحرب التّ وريثّ الحماس الأنّ "محمد القورصو"كتور یقول الدّ 
دید الذي العداء الشّ و،ّ جتماعیة ثوریة من جهةة جزائریة إاضة في بناء دولورغبة القادة الفیّ 

رة من سنوات الحرب المدمّ ستغلال الكولونیالي، ورا من الإه الفئات الأكثر تضرّ كنّ تُ كانت
سبیلا أو في من حاول أن یسلك أعوانهو،صة في الاستعماربإیدیولوجیة البورجوازیة المشخّ 

رات أكثر ثوریة من ذي یق لتصوّ ر ذلك الطّ مهّد كلّ ،غیر الاشتراكیة من جهة أخرىآخر 
.)3(قبل

ساسي في عتمد كمصدر إیدیولوجي أبواسطة المیثاق الوطني الذي أُ هذادتجسّ أین
نقطة الانطلاق لإضفاء وضع الأرضیة الأساسیة وحیث،1976صیاغة دستور إعداد و
عب علیها بكل شتراكیة نالت مصادقة الشّ سات، وفقا لإیدیولوجیة إمصداقیة المؤسّ والشّرعیة
.)4(أطیافه

الذي فصل بشكل،یاسي الجزائرينظام السّ للّ وجه الإیدیولوجيالتّ جسّد المیثاق الوطني
شتراكیة الخیار الوحید الإبرا أنّ تالأهداف المستقبلیة معو،وجهات الإیدیولوجیةواسع في التّ 

على عملیة ز المیثاقركّ إذ ولة الجزائریةبناء الدّ و،نمیة الوطنیةتّ یر بالوالأقدر على السّ 
.)5(أیضا في طریقة سیرهاماإنّ یمقراطیة لیس فقط من حیث الأهدافإقامة دولة إشتراكیة د

.212ص المرجع السابق،،، النظام السیاسي الجزائريسعید بو الشعیر)1(
. 218، ص نفسهالمرجع)2(
.307-306صرابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص)3(
.48السابق، ص شریط ولید، المرجع)4(
رة لنیل شهادة الماجستیر، فرع التنظیم السیاسي ، مذكّ )2007- 1962(نوال بالحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر )5(

. 103، ص 2007- 2006الجزائر، الإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة،  ووالإداري، كلّیة العلوم السیاسیة
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للمیثاق قیمة أنّ 1976دستور سة في ظلّ من خلال نصوص المواد المكرّ نجد 
، حیث )1(قوانین الدولةباعتباره المصدر الأساسي لسیاسة الأمة و،قانونیة هامةوسیاسیة

یسري مفعول المیثاق الوطني الآتي نصه، إبتداءا من «منه على أن01ت المادة نصّ 
.)2(»دولةقوانین الّ هو المصدر الأسمى لسیاسة الأمة ونشره، و

فهرسة مُ بة، وبوّ صدر في شكل نصوص قانونیة مُ المیثاق الوطني لم یُ رغم أنّ علیه و 
مكانة تسمو على حتلّ ه إأنّ القوانین، إلاّ سبة للدستور وفي شكل مواد كما هو الحال بالنّ 

نطلاقا من أنّ محتواه إو،قیمته القانونیة من مضمونهو،تهستور أین إستمدّ درجة قوّ الدّ 
یاسة العامةاملة للسّ الوثیقة العامة الشّ و،یولوجيل الإطار الإیدمثّ المیثاق الوطني ی

.شتراكیةالإولة الجزائریة ووالإستراتیجیة العامة للدّ 

ن على الدستور تعیّ تي ییاسیة الّ المناهج السّ وجاهاتتّ المیثاق أیضا الإد حدّ كما
ل مادام یمثّ جب أن یكون مطابقا للمیثاقالدستور یهذا یوحي إلى أنّ المحافظة علیها،

بل ي المیثاق بما جاء في مضمونه فقطلم یكتف، و)3(الأساس المرجعي للدستورالقاعدة و
منه،ة یرجع إلى المیثاقمرّ في كلّ انمضمون الدستور الجدید الذي تلاه كو،ى محتوىحتّ 

المیثاق ىشریعي علفي نشاطه التّ " و. ش. م"ها على اعتماد بنصّ 127/2المادة نص مؤدى
.)4(الوطني

فقد نصّ ،الجدیدستورالمؤسس الدستوري هذه الفكرة أیضا في ظل دیباجة الدّ سایر
قد 1976یولیو 27عبیة على المیثاق الوطني في استفتاء المصادقة الشّ إنّ .... «على

ترسم إستراتجیتها على ود مذهبها، ورة الجزائریة كي تحدّ لثّ أتاحت من جدید فرصة أخرى ل

.211المرجع السابق، ص النظام السیاسي الجزائري، سعید بو الشعیر، )1(
.   المتضمن نشر المیثاق الوطني، المرجع السابق،75-76أمر رقم)2(
.  190نوال بلحربي، المرجع السابق، ص ) 3(
.27، المرجع السابق، ص 1976دستور )4(



خلال الظروف العادیة الجزائري المعاییر المنافسة للدستور :الفصل الأول

30

سیرته معب الجزائري في من هنا ینطلق الشّ ذي لا رجعة فیه، وشتراكي الّ ختیار الإضوء الإ
.)1(»......قينحو الرّ 

یاسيظام السّ هام في مسار النّ ثٌ دَ إیدیولوجیة حَ ووثیقة سیاسیةكالمیثاق الوطنيعدّ یُ 
ضوح المسالك الفكریة فیهوُ و،وح الإیدیولوجیة القویةعه بالرّ ذلك من خلال تشبُّ الجزائري، 

.)2(بمفاهیم نظریة ضخمة مقارنة بالمفاهیم المحیطة بالدستورحضي المیثاق الوطني ف

ل مثّ المیثاق الوطني یف،أدقّ أعطى له مفهومارفه وعّ "رابحي أحسن" نجد الأستاذ 
قتصادیةالإیاسیة، القواعد السّ ضمن مجموعة من تتر موازیة للدستو وثیقة أساسیة 

تستهدف التي اریخیة على الخصوصالتّ و،الحضاریة،العقائدیة، الثقافیةوالاجتماعیة،
كذلك تحدید الأهداف الموكلة ظام والإیدیولوجي للنّ یاسي وترسیخ البرنامج السّ توضیح و

.)3(إلیه

المحاور الكبرى لبناء مجتمع و،ن المبادئالإطار المتضمّ عتبر المیثاق الوطني یُ 
نمیة الوطنیة فهو البرنامج عب في التّ دور الشّ و،الدولةد للعلاقة بین الحزب وحدّ شتراكي مُ إ

لكن ،)4(سات الحزبمؤسّ قوانین الدولة وله المصدر الأساسي لها و كما أنّ ،یاسي للحكومةالسّ 
تأویل حسب هو مرجعیة لأيّ و،المیثاق الوطني أسمى من الدستورصنا إلى أنّ إذا خلُ 

ظام في النّ ج القواعد القانونیةتطبیق مبدأ تدرّ هوأیننتساءل،1976سنة دیباجة دستور 
.؟القانوني الجزائري

مو یبقى غامضاهذا السّ أنّ إلاّ ،أسمى من الدستوریعدّ المیثاق في هذه الحالة أنّ رغم 
شابه بینهما من أوجه التّ رغم وجود ؟،فكیف یمكن لوثیقة إیدیولوجیة أن تنافس أسمى معیار

.)5(المضمونوحیث الشّكل

.02، المرجع السابق، ص1976تور دس)1(
.191نوال بلحربي، المرجع السابق، ص )2(
. 303رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص )3(
.110، ص السابقالمرجع نوال بلحربي،)4(
.47، المرجع السابق، ص شریط ولید)5(
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لمیثاق فسیرات الممنوحة لالتّ ورغم ضخامة المفاهیم ه أنّ إلى الأخیرفيخلصن
طریقة إعداد ة جوانب خاصة بین المعیار الأساسي من عدّ تشابه الكبیر بینه والّ و،الوطني

من دستور 199ه بالرجوع إلى نص المادة أنّ ، إلاّ )1(الوثیقة التي إستدعت جهود إستثنائیة
ینفّذ هذا الدستور باعتباره«أنها علىنجدها قد فصلت نوعا ما في الإشكال بنصّ 1976

.)2(»قانونا أساسیا للجمهوریة

القانون الأساسيالوطني كونهستور على المیثاق دالفهم من نص هذه المادة سمو یُ 
لیس تنظیم مجالات و،ستورر لأحكام الدّ مفسّ ما هو إلاّ حوعلى هذا النّ المیثاقفللدولة، 

الإیدیولوجي یاسي وه السّ وجّ ل التّ مثّ یفهوهي من اختصاص المعاییر القانونیة الأخرى،
تكمیلیة بینهما التي تشبه الجذر غم من وجود علاقة الرّ على ،نظام في إطار برنامج معیّ للنّ 

.)3(بالفرع

.312، ص السابقالمرجعالقانون الدستوري،رابحي أحسن، الوسیط في)1(
.32، المرجع السابق، ص 1976دستور)2(
.314، ص السابقالمرجعالوسیط في القانون الدستوري،رابحي أحسن،)3(
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المعايير المنافسة للدستور

 الجزائري
خلل الظروف الستثنائية
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ظام تي عرفها النّ أصعب المراحل الّ من»نتقالیةالإ«ستثنائیة الإروف عتبر فترة الظّ تُ 
الجزائر الدستوریة، ذلك أنّ الأوضاعستقرار في نظرا لانعدام الإ، و هذایاسي الجزائريالسّ 

ل دستور للجمهوریة ور أوّ ، حیث عرفت صد)1(الیوم لم تشهد دستورا واحداإلىستقلال منذ الإ
19غایة إلى1963ت خلال الفترة الممتدة من أكتوبر مرورا بنظام الحكم المؤقّ 1963سنة 

غایة سنة إلىالعمل به ستمرّ إالذي جاء بنظام حكم ذو طابع إشتراكي،1965جوان 
.ستورالدّ المیثاق الوطني وم شرعیا بموجب تدعّ أین ،1976

1976سیادة سنة صاحبةدولةباعتبارهاجاء بعدها ثاني دستور للجمهوریة الجزائریة

رعیة ى بالشّ ن بعدها مرحلة أخرى تسمّ دشّ یُ و ،وریةرعیة الثّ طلق علیها بالشّ لیختم مرحلة أُ 
الحزب الواحد یلاحظ یاسي الجزائري خلال مرحلة ظام السّ ع لمسار النّ المتتبّ ف، )2(الدستوریة

ما إنعكس سلبا هذاو، لطة في بلادناها أصبحت سمة من سمات السّ نتقالیة أنّ اهرة الإالظّ 
هو خرق أسمى معیار قانوني في الدولة وب عنه ا ترتّ ممّ یاسیة سات السّ على المؤسّ 

.ستورالدّ 

ورة نتج ل مجلس الثّ الذي شكّ 1965جوان 19عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 
، حیث )3(رعیة الثوریةالشّ إلىستنادا سات الدستوریة إوكل المؤسّ ،عنه تجمید العمل بالدستور

، فهذه أین تعلّق الأمر بالمیثاق الوطني لدستور بمعیار آخر أدنى منه درجةتعویض اتمّ 
عة خلال متنوّ وعاشت الجزائر أحداثا عدیدةعد أن بوجه جدید ب، واریخ نفسهعید التّ یُ ة المرّ 

نتقال بت في الإعتبرت بمثابة خلفیات تسبّ أُ وملت مختلف المجالاتشالّتي ،المرحلة الأولى
.)4(لیبراليظام الّ شتراكي إلى النّ نظام الإمن الّ 

دیوان المطبوعات ط، .دالیوم، إلىالقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال المؤسسات السیاسیة وصالح بلحاج، )1(
.03ص ،2010الجزائر،،امعیةجال
لنیل شهادة الماجستیر في التنظیم السیاسي ، رسالة»1997-1989«الإصلاحات السیاسیة في الجزائر كریمة جباري، )2(

.92ص ،2001یة العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، والإداري، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلّ 
المالیة الإدارة ولنیل شهادة الماجستیر، فرعسات الجدیدة، رسالة جزائر و المؤسّ الأزمة السیاسیة في الیونسي حفیظة،)3(

.01، ص 2001-2000العلوم القانونیة، جامعة الجزائر، العامة، معهد الحقوق الإداریة و
.09ص لنّظم السیاسیة المقارنة، المرجع السابق،سعید بو الشعیر، القانون الدستوري و ا)4(
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قلة نظرا للنّ هذه الفترةخلالطریق مسدود إلىیاسي الجزائري نظام السّ وصل بالّ حیث
ى ، هذا ما أدّ 1991نتخابي لسنة عددیة، خاصة بعد إیقاف المسار الإریعة لتجربة التّ السّ 

شهدت البلاد موجة من العنف و،مرحلة حرجة تصاعدت المواجهة فیهاضخو إلىبالجزائر 
.)1(یاسي لم تشهد لها مثیلالسّ 

المعارضة أتت و،لطةببروز مشاكل عدیدة ساهمت فیها السّ عددیةزت مرحلة التّ تمیّ 
ثم أمنیة كادت تعصف بكیان الدولة،سیاسیةوحدوث أزمة دستوریةإلىفي نهایة المطاف 

هذا أنّ عددیة، إلاّ یمقراطیة التّ دستور أزمة فتح فعلا المجال للدّ 1989كان بذلك دستور سنة 
منسجما مع الوضع، أین عرفت الجزائر دخول مرحلة انتقالیة أخرى من غییر لم یكن التّ 

تم فیها لیاعفوارسمیفیها الحیاة الدستوریةتطلعُ ،1995غایة نوفمبر إلى1992جانفي 
.بمعاییر أدنى منه درجةتعویضهو،سيتهمیش المعیار الأسا

ات المحطّ المستویات، فكلّ فاعلات على كافة التّ وحافل بالأحداث نجد تاریخ الجزائر
ل المتمثّ ظري سارعة سواءا على المستوى النّ متو،دةرات متعدّ اریخیة للجزائر عرفت تطوّ التّ 
ل في ممارسة أنظمة طبیقي المتمثّ على المستوى التّ سمیة، أو صوص الرّ النّ ي المواثیق وف

ظام القانوني اء النّ ثر ل إذا كان هذا یمثّ ف،)2(الحكم التي تعاقبت على السلطة في الجزائر
مرّة  تستعین كلّ كانتنتقالیة المتعاقبة فخلال المراحل الإ،نعكس سلباه إأنّ إلاّ الجزائري

ة وضع ـل بمهمّ في نفس الوقت تتكفّ للدولة، ویر العادي بمعاییر قانونیة تسهر على السّ 
.)3(الحیاة العادیةإلىالتي من شأنها العودة القواعدوالأسس

یقول العمید ، إلزامیةة قوّ قیمة قانونیة وتجریده من كلّ دستور والتهمیش إلىى هذا أدّ 
الیوم لم تبقى لها المكانة السّامیة التي الدساتیر«أنّ في سیاق هذه الفكرة "Burdeauبیردو "

، هكذا فهومها لتصبح مجرّد رمزمازال یعمل به ، فقد تجرّد متدوینهاأنّ كانت تحتلّها رغم 

، جامعة 03ة الباحث، ع، مجلّ »2000-1988«إدارة النظام السیاسي للعنف في الجزائر آدم قبي، بوشناقة شمسة و)1(
.127، ص 2004ورقلة، 

.20عمر فرحاتي، المرجع السابق، ص )2(
لنیل شهادة الماجستیر في القانون رة مذكّ ، »1997- 1992«سات المرحلة الانتقالیة في الجزائر عمران محمد، مؤسّ )3(

.85، ص 2005- 2004خیضر، بسكرة، العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد یة الحقوق والعام، كلّ 
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تین العمل بالدستور مرّ توقیف حیث تمّ ،)1(»تمثّل سوى مجرّد أطلالالیوم لافالدساتیر
إعلان ،)المبحث الأول(1965جویلیة 10أمر بالأمرق أین تعلّ في ظروف مختلفة

.)المبحث الثاني(المجلس الأعلى للأمن وأرضیة الوفاق الوطني 

الأولالمبحث 
ستورالدّ بدیلكمعیار1965جویلیة 10ر أم

تجد مصدرها إذ عوبات، من الصّ ة الحزب الواحد في الجزائر بكثیر تجربصطدمتإ
من الأولىالأیامیاسیة منذ سات السّ تي عرفتها المؤسّ الّ ذاتهابحدّ لطةفي أزمة السّ بالأساس

ام الحكم في البلاد بین أنصار طبیعة نظو،خلافاتة صراعات و، فبعد عدّ )2(ستقلالالإ
أین ، -الحزب الواحد–عة الاشتراكیة جاه القوي ذي النّز تّ بین أنصار الإو،يیبرالجاه اللّ تّ الإ
من وضع مشروع "ةبن بلّ أحمد" جاه الأخیر على رأسهم رئیس الحكومة تّ ن أصحاب الإتمكّ 

سبتمبر 08ستفتاء الذي كان في عب بموجب الإذي وافق علیه الشّ الّ ،)3(1963دستور 
1963.

لطات الخطیرة التي من السّ والحزب الواحد، سا الاشتراكیة وجاء هذا الدستور مكرّ 
في حالة الخطر ستثنائیةإخاذ تدابیر تّ إمنه59نص المادة منحها لرئیس الجمهوریة بموجب 

، فمن خلال نص هذه المادة نجد أنّ )4(أمنهاللدولة وسات الدستوریةالوشیك لحمایة المؤسّ 
إلىظر هذا بالنّ ختصاص الوحید في تطبیق هذه المادة، ورئیس الجمهوریة هو صاحب الإ

. ع بها بموجب الدستورالمكانة التي یتمتّ 

ل دستور للجمهوریة من عمر أوّ فقط یوما 23الذي حدث فعلا بعد الأمروهو 
لجأ رئیس الجمهوریة إذ مرد العسكري، التّ ىإثر 1963سبتمبر 10ادر بتاریخ الجزائریة الصّ 

.315-314رابحي حسن، الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ص )1(
الثنائیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في بورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة و)2(

.44، ص 2012بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، یة الحقوق، جامعة القانون العام، كلّ 
.30عمر فرحاتي، المرجع السابق، ص )3(
. 10، المرجع السابق، ص1963دستور )4(
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لطات في یده حیث تركیز جمیع السّ و،قام بتجمید الدستورو59تطبیق نص المادةإلى
سات دت المؤسّ مّ ستثنائي جُ الإرفالي تحت هذا الظّ بالتّ ،هو كل شيءةبن بلّ ئیس أصبح الرّ 

.)1(لطة في البلادئیس هو صاحب السّ الدستوریة أصبح الرّ 

الإطاحةفیه ، أین تمّ )2(1965جوان 19غایة نهایة إنقلاب إلىعلى حاله الأمربقي 
هذا ،تة لتسییر أمور البلادلو مؤقّ سات ومؤسّ وأجهزةلإیجادمحاولة ةبن بلّ ئیس بنظام الرّ 

ز فیه على ، حیث ركّ هواري بومدیناحل ئیس الرّ خلال الخطاب الذي ألقاه الرّ ضح مناتّ ما
10بصدور أمرورة تماما ضحت الصّ اتّ بعدهاال، فعّ ضرورة بناء جهاز دولة حقیقي و

ض أسمى معیار قانوني في عوّ و،صغیردستور الذي اُعتبر بمثابة1965جویلیة 
.)3(الدولة

ورة مجلس الثّ إقرار دستور جدید، فإنّ یتمّ یثمار «هبأنّ جویلیة10أمرمة جاء في مقدّ 
تأجیل تأسیسأمرا واقعیا أین تمّ 1963، بهذا أصبح إلغاء دستور )4(»یادةهو صاحب السّ 

ل هذا بدون شك مظهرا من یاسیة یمثّ لالة السّ ، فمن حیث الدّ ىأجل غیر مسمّ إلىظام النّ 
یاسیة الذي نتج عنه مساس سات السّ المؤسّ الذي عرفته الجزائر، و ستقراراللإّ مظاهر 
.ستقلالهذه الفترة قصیرة مباشرة بعد الإخاصة أنّ الأساسيبالمعیار 

هل یعتبر أمر ، و؟وریةرعیة الثّ ستنجاد بالشّ الإكیف یمكن إسقاط نظام دستوري وف
هذا ما سنحاول معرفته ،الدستور؟رتقى إلى درجة إيدستوري حقیقي واقع1965جویلیة 10

.من خلال هذا المبحث

.103أوصیف السعید، المرجع السابق، ص )1(
ظر ه بالنّ نُعت بها، فإنّ مهما كانت الأوصاف التي 1965جوان 19نظام الحكم المنبثق حركة یاسي وظام السّ النّ إنّ )2(

رجوعا إلى و1963دستور تي كانت قائمة في ظلّ رعیة الدستوریة الّ خروجا عن الشّ قلیدیة یعدّ تّ الإلى المعاییر الدستوریة 
. وریةرعیة الثّ الشّ 

نظیم ص التّ لنیل شهادة الماجستیر، تخصّ ، رسالة»1992- 1988«سین بورادة، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر ح)3(
.34، ص 1993الإداري، معهد العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، السیاسي و

خ ، المؤرّ 58ع .ر.ش، ج.د.ج.الحكومة، جتأسیسن یتضمّ ،1965جویلیة 10خ في ، المؤرّ 182-65رقم مة أمرمقدّ )4(
.  1965یولیو 14في 
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المطلب الأول

ستور في مرتبة الدّ 1965جویلیة 10أمر 

فیها حیث تمّ ،وریةرعیة الثّ مرحلة الشّ 1976غایة إلى1965عرفت الجزائر من سنة 
باعتباره،ورةذي صدر عن مجلس الثّ لّ لمعیار الأساسي للدولة التعویض ابأمر ستعانةالإ

نفیذیة في مكان رئیس الحكومة الهیئة التّ شریعیة مكان المجلس الوطني، والهیئة التّ 
.)1(الجمهوریة

بإسمه الخاص "هواري بومدین"احل ئیس الرّ واقعیا صادر عن الرّ الأمرجاء هذا 
جداللدستور القائم الذي كان محلّ االأمرى هذا ألغ،)2(صحیحیةقائد الحركة التّ باعتباره

ظام القائم بمقتضى دستور بع النّ ض بالطّ ذي عوّ الّ ،نتقاليیاسي الإظام السّ أرسى النّ حیث
كان معنى ذلك دة، ولبناء الدولة من القاعسوف تكون الأولویةمعلنا ،1963برنامج لسنة 

.)3(أجل لاحق غیر محدودإلىإرجاء الحیاة الدستوریة وتعطیل الدستور

احیة الموضوعیةدستور صغیر من النّ جویلیة 10أمر : الفرع الاول

كائز ه قام بتثبیت الرّ جویلیة أنّ 10نلاحظ من خلال نصوص المواد التي جاء بها أمر 
حریر لجبهة التّ یاسيالسّ ذلك عن طریق توقیف العمل بالبرنامج ظام الجدید، وئیسیة للنّ الرّ 

الاقتصادیة و،یاسیةجوان، كما جاء بتوضیح الأسس السّ 19لحركة الوطني المنافس
ذلك من خلال عب، وإرادة الشّ حلّ محلّ كأنّهنجد هذا المعیار ظام الجدید،والاجتماعیة للنّ 

إعطاء توزیع ته، وللدولة برمّ یاسي نظیم السّ ر التّ غیّ تُ تي جاء بها لِ ات الّ المستجدّ عدیلات والتّ 
. )4(لطات العامة في الدولةجدید للسّ 

.108أوصیف السعید، المرجع السابق، ص )1(
BOUGOUFA Abdallah, le droit constitutionnel algérien, dar el houda, Alger, 2010, p 111.)2(

.74صالح بلحاج، المرجع السابق، ص )3(
.108السعید، المرجع السابق، ص أوصیف)4(
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ل فعلا دستور جدید للدولة ه یمثّ ذي جاء به الأمر أنّ نستخلص من خلال المضمون الّ 
المیثاقیوما من میلاده، رغم أنّ 23ور بعد لم یرى النّ 1963ما دام دستور الجمهوریة 

لكن هذا لم یمنعه من إعتباره ،بها الدساتیر عادةعسمیة التي تتمتّ یفتقر للخصائص الرّ 
على تهمیش المعیار ما یدلّ على شيء إنّ ت للجمهوریة، هذا إن دلّ لو مؤقّ دستور و

.)1(د من قیمته القانونیةجرّ بمعاییر غیر مكافئة له أین أصبح مُ يالأساس

كلیةاحیة الشّ دستور صغیر من النّ جویلیة10أمر : الثانيالفرع 

غایة إعدادإلىتة ستثنائي لتعویض الدستور لفترة مؤقّ ه معیار إأنّ بالأمرف هذا یّ كُ 
تشكیل «الأمرذي أصطلح به هذا العنوان الّ إلىظر بالنّ فدستور جدید للجمهوریة الجزائریة، 

في مجال توزیع ستخدامهاإتي یتمّ المراسیم الّ منامدلوله یقترب كثیر یبدوا أنّ ،»الحكومة
نفسبه جاءرغم أنّ ،كلیةاحیة الشّ هذا یبقى فقط من النّ أنّ إلاّ ،الحكومیةالمهام الوزاریة و
الذي یمكن إعتباره خطاب ،جوان19إعلان إلىشیر یُ في مقدمته نجدإذمقاصد الدستور

نشره في ه ذو طابع سیاسي لكن كیف نفسر رغم تصنیف هذا المعیار بأنّ علیه و،سیاسي
.سمیة؟ الجریدة الرّ 

ل معیار قانوني ذو أهمیة بالغة هذا المعیار یمثّ عتبارإإلىالباحثین بعض دفع هذا ب
ل ه یمثّ أنّ وضع الدستور، إلاّ لإجراءاته یفتقر أنّ و ىحتّ ض الفترة الانتقالیة ه عوّ أنّ حدّ إلى

الأمرصطلح هذا أُ كما،عن جوهرهظر النّ صادر في شكل أمر بغضّ كاملااقانونیامعیار 
ه لم یوضع من قبل هیئة تأسیسیة كذلككلیة على أساس أنّ احیة الشّ بدستور صغیر من النّ 

سمیة في الجریدة الرّ الأمرنشر هذا تمّ ، و)2(حتوائه على سبع مواد فقطإنظرا لصغر حجمه
.)3(عتبر قانونا للدولةأُ للجمهوریة الجزائریة و

.89رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، ص )1(
.87المرجع نفسه، ص )2(
.، المرجع السابق1965جویلیة 10أمر من07المادة)3(
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المطلب الثاني

1965جویلیة 10لطات طبقا للأمر ت للسّ نظیم المؤقّ التّ 

1965جوان 19كان على القائمین بحركة فدون مؤسسات، ما دام تسییر البلاد لا یتمّ 

سات مؤسّ ه إیجاد أجهزة والقائمة في ظلّ سات المؤسّ و،روا تجمید العمل بالدستوربعد أن قرّ 
دستور ظلّ سات الموجودة فيالمؤسّ محلّ الي تحلّ الدولة، بالتّ تة لتسییر أمورولو مؤقّ 

رئیسیة ساتثلاث مؤسّ هذي إنبثقت عنالّ 1965جویلیة 10ه أمر هذا ما تولاّ ،1963
.)1(منه06إلى المادة 03موجب أربع مواد من المادة ب

10ادر في دت عن القانون الأساسي الصّ سات الدستوریة التي تولّ المؤسّ هكذا فإنّ 

بمقتضى صدور حُلّتل دستور للجمهوریة الجزائریة قدق بنشر أوّ المتعلّ ، و1963سبتمبر 
.)2(1965جویلیة 10خ في المؤرّ 282-65أمر رقم 

سات على مستوى هرم جمیع المؤسّ حلّ حیث تمّ اخطیر ول هذا الحدث تاریخیا یمثّ 
الحكومة و، )الأولالفرع (ورة تأسیس هیئة لقیادة البلاد تحت عنوان مجلس الثّ تمّ الدولة، و

هكذا ،الوزراءورة وعلى رأسهما شخص واحد یحمل لقب رئیس مجلس الثّ ، )الفرع الثاني(
.)3(ستغناء على الدستورلإالطة و ستیلاء على السّ الإسادت فكرة

ورةمجلس الثّ : الأولالفرع 

المجلس محلّ ذي حلّ ، الّ 1965جوان 19ورة الهیئة العلیا لنظام عتبر مجلس الثّ یُ 
كانت عضوا و26م هذا المجلس عند إنشاءه سات الأخرى، ضّ جمیع المؤسّ ورة والوطني للثّ 

- رئیس الجمهوریة«سات الدولة سندت لها إختصاصات مؤسّ أغلبیة عسكریة أُ ذاتشكیلةالتّ 
باعتباره »الأمین العامیاسي والمكتب السّ -جنة المركزیةاللّ «الحزب و»الحكومة

.107المرجع السابق، ص أوصیف السعید،)1(
.45- 44صبورایو محمد، المرجع السابق، ص)2(

BOUGOUFA Abdallah, OP, Cit , P 140.)3(
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لكن المجلس لا ،لاختصاصاتهاد لمحدّ اسات والمنشئ للمؤسّ و،لطة المطلقةللسّ امصدر 
.)1(لا مؤتمر حزبنتخبة ویعتبر هیئة تأسیسیة مُ 

سات الدولة القائمةهر على سیر مؤسّ السّ و،جلس في بیانه على حمایة الأمنمالأعلن 
جمع في أن یهیمن علیها، وعیم بومدین إستطاع الزّ أنّ لطات، إلاّ قد أجمع أغلب السّ كما 

فاع في نفس الوقتو وزیر الدّ ،الدّولةورة، رئیسالمناصب فكان رئیس مجلس الثّ یده كلّ 
وضع دستور لطة العلیا في البلاد إلى أن یتمّ د السّ كان من المفروض على المجلس أن یجسّ ف

ة المجلس مهمّ لهذا كانت و،سات للحكم تتماشى مع الوضع الجدیدإقامة مؤسّ و،جدید
.على غیر ذلككان الوضع أنّ إلاّ ة مرحلی

یا ل في سلطة تعدیل الحكومة كلّ ة مراقبة الحكومة تتمثّ سندت لهذا المجلس مهمّ أُ حیث 
ممضاة وصادرة عنه،»Ordonnances Conciliaires«مجلسیةأو جزئیا بموجب أوامر 

.ع بسلطة توجیه الحكومةالمجلس یتمتّ داول بشأن مضمونها، كما كان من قبل رئیسه بعد التّ 
ل لوائح على إصدار توجیهات عامة، فقد شكّ إن كان دوره یقتصر في هذا المجالعلیه و 

نفیذیة الأمانة التّ نة توجیهات للحكومة ومتضمّ " Résolutions Conciliaires"مجلسیة
لوّ حتإذ،ابع الإلزاميفقدانها الطّ غم من سیطرته على الجهازین على الرّ هذادیؤكّ ،للحزب

.)2(لطةفرد بالسّ هیئة تداول إلى جهاز لإقرار التّ و،الدولةول للحزب مثّ المجلس من م

الحكومة: الفرع الثاني

س ، حیث تأسّ في أصلهتنفیذي جهاز عبارة عنالحكومة هيسبق أن ذكرنا أنّ 
مصدرا یعدّ إذ،ه الخاصبإسمورة در عن رئیس مجلس الثّ اصّ ال182- 65بموجب أمر 

ذي ألقاه بناءا على الخطاب الّ هذا ، )3(1963ت محل دستور تة حلّ رسمیا لقواعد دستوریة مؤقّ 

.88نوال بلحربي، المرجع السابق، ص )1(
.116ص النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق،،الشعیرسعید بو )2(
.88نوال بلحربي، المرجع السابق، ص )3(
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عن بناء جهاز دولةح فیه، حیث صرّ 1965جویلیة 05یوم بومدینهواريالرّاحلئیسالرّ 
.)1(...عبتستجیب لمطالب الشّ ... سات عقلانیةمؤسّ ال وفعّ 

نّ أب05مادته ذي جاء في الّ ،المنشئ للحكومةالأمرد ذلك فعلا بموجب هذا تأكّ 
شریع على أن منها التّ تي تمارسها الّ الاختصاصاتورة كلّ ضها مجلس الثّ الحكومة قد فوّ 

.)2(یكون ذلك تحت رقابته

فقد ،ةشيء من القمّ رض كلّ بناء دولة بفیطرة، والسّ ة وت بالقوّ ز تمیّ نجد هذه المرحلة 
جمع في یده سلطات ،مخرجات القرارعلى كلّ "هواري بومدین"احل ئیس الرّ سیطر الرّ 

نتباه خلال هذه لكن ما یثیر الإ، ةا كان في فترة بن بلّ م حكمه أكثر ممّ واسعة هذا ما دعّ 
كانت من المنتظر أن تكون 1965جویلیة 10تي جاء بها أمر سات الّ المؤسّ الفترة أنّ 

بقة ل الطّ وطني یمثّ سلین وضع دستور للبلاد، و إنتخاب مجحإلىسات إنتقالیة مؤسّ 
.عبیةالشّ 

أدنى عن سات في العمل بعیدا هو إستمرار هذه المؤسّ فعلا الذي حدث الأمرأنّ إلاّ 
ئیس المنفردة للرّ الإرادةقائمة من أجل تنفیذ الجماهیریةبعیدة عن القاعدة رعیة، وصفة الشّ 

سات التي جاء بها الدستور التي قرابة إحدى عشر سنة على خلاف المؤسّ اهمادو و ،بومدین
.)3(یوما فقط23إلاّ ور لم ترى النّ 

. 115المرجع السابق، ص ظام السّیاسي الجزائري،النسعید بو الشعیر،)1(
،03طسمیة، صوص الرّ النّ سات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق ور المؤسّ ، تطوّ إدریسبوكرا )2(

.75ن، ص.س.د، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة
.88، ص السابقالمرجعنوال بلحربي،)3(
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المبحث الثاني

ین ر یاأرضیة الوفاق الوطني كمعإعلان المجلس الأعلى للأمن و
ستورلدّ منافسین ل

ظام في النّ منعرجا هاما 1989ذي عرفته الجمهوریة الجزائریة سنة كان الدستور الّ 
شتراكیة إلى خلي على نظام كان أساسه الإفیه التّ حدثا تاریخیا تمّ عدّ یاسي الجزائري، إذ یالسّ 

إقراره و،كما عرف تراجع دور رئیس الجمهوریة على العمل الحكومي،)1(تنظیم لیبرالي
يء الهام في الشّ تي جاءت فیه، وقابة عن طریق نصوص المواد الّ الرّ ویاسیةالمسؤولیة السّ 

مادة ساتي في هذا الدستور هو إعادة إحیائه للمجلس الدستوري بموجب نص النظیم المؤسّ التّ 
خلال ذي أصابتهالّ ویل الطّ المعیار الأساسي بعد الكسوف كآلیة فعلیة لحمایة،منه153

.)2(شتراكیةالحقبة الإ

أین أخفق في »دستور أزمة «من الخاصیة هذا الدستور بقي یحضى بنوعأنّ إلاّ 
ریعة والمفاجئة نقلة السّ بب في ذلك یمكن إرجاعه للّ السّ یاسیة بصفة عامة، وتنظیم الحیاة السّ 

عددیة الحزبیة كمحاولة لتكریس ذلك باعتناقها لتجربة التّ تي عرفتها الجزائر في مسارها، والّ 
.یمقراطیةالدّ 

تي أعطت ل الّ و نتائج دورها الأوّ ،1991شریعیة لشهر دیسمبر نتخابات التّ كانت للإ
المرتبة مقعدا، و188تي حصلت على نحل الجبهة الإسلامیة المرتبة الأولى الّ لمُ اللحزب 

مقعدا أثرا هاما على المسار 16ل على حریر الوطني المتحصّ انیة لحزب جبهة التّ الثّ 
رت الأحداث بسرعة كان اني تطوّ ور الثّ في إنتظار نتائج الدّ الجزائریة، وساتي للدولة المؤسّ 

.)3(الأمور ستأخذ منعرجا جدیدارا على أنّ ذلك مؤشّ 

المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوان ط، .، دوسائل التعبیر المؤسساتيفوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري و)1(
. 13، ص 2006

(2) MOHAMED Brahimi, la situation de la constitution de 1989 entre 11 janvier et le 16
novembre 1995, revue Idara, n° 02, 2000, P 75.
(3) MOHAMED Boussoumah, OP, Cit, P 40.
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عبر رسالة 1992جانفي 01یوم "شادلي بن جدید" ئیسى هذا إلى استقالة الرّ أدّ 
عبي الوطني قبل المجلس الشّ ه قد قام بحلّ أنّ مُعلنا س المجلس الدستوري،مها إلى رئیقدّ 

في ظرف عسیر كهذا ستقالةالإالرئیس كان على علم أنّ أنّ علما ،تقدیمه هذه الاستقالة
ستقالة د في تقدیم الإمع ذلك لم یتردّ وساتیة حقیقیةمؤسّ و،ي إلى أزمة دستوریةسوف یؤدّ 

.)1(أحكام الدستورخرق فضیع لروح وو،عتبر إستهتار بالمسؤولیةهذا یُ 

»6.5.4«لا سیما الفقرات 1989من دستور 84أمام استحالة تطبیق نص المادة 
ل الذي تدخّ المؤسّساتي غور لدستوري بإبلاغ رئیس الحكومة بالشّ ، قام المجلس ا)2(منها
من أجل 1991دیسمبر 06خ في ، المؤرّ )3(23-91ر الجیش طبقا للقانون رقم وسخّ 

.هر على أمن المواطنینالسّ وم العامظاالمشاركة في حفظ النّ 

التي ل لها صلاحیات دستوریة وّ خسات المالمؤسّ ستوري بعدها أنّ أعلن المجلس الدّ 
تسهر على ) الجیش الوطني الشعبي، رئیس الحكومة، القضاء، المجلس الدستوري(یعني بها

ظام النّ سات ویر العادي للمؤسّ زمة من أجل السّ روط اللاّ تهیئة الشّ ولة، واستمراریة الدّ 
أفقده روحه و،یا للدستورعتبر هذا الإعلان قد أعطى تفسیرا سیاسأُ حیثالدستوري، 

.)4(باتإدخاله حالة سُ تجمید العمل بالدستور والي تمّ بالتّ القانوني

ستقالة نتیجة الإاساتیدخلت الجزائر خلال هذه الفترة مرحلة انتقالیة شهدت فراغا مؤسّ 
الخروج من هذه ستمراریة الدولة وإلضرورةستجابةإو، "و.ش.م"حلّ تي تزامن معها الّ 
.154السابق، ص ظام القانوني الجزائري، المرجع ج المعاییر القانونیة في النّ مبدأ تدرّ ،رابحي أحسن)1(
أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر رئیس الجمھوریة إذا استحال على : "على1989من دستور 84المادة تنصّ )2(

على بالإجماعالوسائل الملائمة، یقترح بكل بعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع مزمن، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا و
بثبوت المانع،صریحبیي الوطني التّ المجلس الشع

هائي لرئاسة غور النّ یثبت الشّ لمجلس الدستوري، وجوبا، وأو وفاته، یجتمع افي حالة استقالة رئیس الجمهوریة- 4ف
،الجمهوریة

.عبي الوطني الذي یجتمع وجوباهائي للمجلس الشّ غور النّ شهادة الشّ فورا تبلغ - 5ف
."یوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسیة45الدولة مدة أقصاها مهام رئیس " و.ش.م"یتولى رئیس -6ف
ظام العام في الحالات الاستثنائیة،عبي من أجل النّ ق بمشاركة الجیش الوطني الشّ المتعلّ ،23- 91رقم نالقانو )3(

.1991دیسمبر 07خ في، المؤرّ 63ع .ر.جش،.د.ج.ج
(4) MOHAMED Brahimi, La Situation De La Constitution De 1989, OP, Cit , P 77.
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ریع السّ شار إلیها آنفا أن تجد الحلّ لطات الدستوریة المُ كان على السّ ،المعضلة الكبیرة
روف غایة إیجاد الظّ الخطیرة كخطوة أولى إلىو،ستثنائیةللخروج من هذه الوضعیة الإ

سمیةیاسیة الرّ سات السّ بناء المؤسّ و، رعينتخابي الشّ المسار الإالمناسبة للعودة إلى
.)1(ى إدارة الدولةتي تتولّ الّ رعیةوالشّ 

رح صّ و، )2(1992جانفي 12جتماع طارئ بتاریخ المجلس الأعلى للأمن بعقد إبدفع
الحفاظ علىة همّ تا مُ یه مؤقّ تولّ و،تدابیر جوهریة تكمن في وقف المسار الانتخابيباتّخاذ
ه لا رغم انّ ،زمةللأغایة إیجاد حلّ جتماع مفتوح إلىمع إبقائه في إینامظام العالنّ والأمن

ذي هذا خرقا للدستور الّ عدّ یله هذه المسؤولیة الكبیرة، وّ تي تّخلاحیات الدستوریة الّ یملك الصّ 
روف ى بالظّ خاصة في مواجهة الأزمات، أو ما یسمّ ة بوسائلن للهیئات المختصّ لمموّ عتبر ایُ 

.)3(یر العادي للأمورتي تأتي لعرقلة السّ الأزمة الّ ستثنائیة أو حلّ الإ

إنشاء هیئة رئاسیة ى المجلس الأعلى للأمنستوري تولّ من أجل تغطیة الفراغ الدّ 
الإعلان بموجب و ذلك،H.C.E"LE"»المجلس الأعلى للدولة«سم جماعیة تحمل إ

ئیس لة لر لاحیات المخوّ الصّ و،لطاتالسّ ع بكلّ تتمتّ 1992جانفي14ادر بتاریخ الصّ 
ن عیّ استشاریة وطنیة بمثابة برلمان مُ یساعده في أعماله هیئة و،تةبصفة مؤقّ الجمهوریة

.)4(ستشاريالإسمي بالمجلس 

لرئیس استشاریةلأراءمة قدّ من هیئة استشاریة مُ ل دور المجلس الأعلى للأمنتحوّ 
لزمة إلى هیئة مصدرة للإعلانات المُ ،الأمن الوطنيتي تخصّ الجمهوریة في المجالات الّ 

.123ص ،المرجع السابق،ربينوال بالح) 1(
انعقاد المجلس الأعلى للأمن في غیاب رئیس الجمهوریة و عضویة رئیس المجلس الشعبي الوطني، نتساءل من هو تمّ )2(

.؟جتماع  قانونیاذا الإصاحب المبادرة بالإخطار إذا كان صاحب الإخطار الوحید مستقیل و هل یمكن اعتبار ه
، ص 2004، دیسمبر 07ة الفكر البرلماني، ع الجزائر، مجلّ حالات الأزمة في طور الدستوري والتّ ،إدریسبوكرا )3(

130 .
.321الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ، رابحي أحسن)4(
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بهذا أصبح سلطة نحلالمُ " و.ش.م"و ،لیستقالمُ " ج.ر"محلّ تحلّ ومنشأة لأجهزة 
.)1(ستمراریة الدولةلضمان إمختصّة

ى لصلاحیات أخرى بعد نهایة ولایة بل تعدّ في المجلس الأعلى للأمن بهذا فقطلم یكت
فاع كان وزیر الدّ ذيالّ " الیامین زروال"ید مهام تعیین السّ تولىّ حیث ،المجلس الأعلى للدولة

.)2(1994الوطني سابقا كرئیس للدولة بعد ندوة الوفاق الوطني في جانفي 

هذه المرحلة بدایة من ذي جاء به المجلس الأعلى للأمن خلال ور الّ من خلال الدّ ف
ین یتعسلطة الة بیدها سة فعّ ذي أصبح مؤسّ ستوریة الّ تجاوزه لمهامه الدّ و،1992جانفي 

ذلك ، مع كلّ )3(بعدها إعداد مشروع أرضیة الوفاق الوطنينتخابيوتوفیق المسار الإئیسالرّ 
ي حامهوالمجلسا جعل من عبارة مّ حریك ساكنا، مستوري من التّ مجلس الدّ ع اللم یستط

.)4(فائدة قانونیةها تفتقر لكلّ ابة في المظهر لكنّ مقولة جذّ إلىستور الدّ 

سمىأضت عوّ هاأنّ مادام ،ور الذي جاءت بهض للدّ نتناول طبیعة هذه المعاییر و نتعرّ 
الوفاق و أرضیة، الأولالمطلب فيللأمنالأعلىالمجلس إعلان،معیار قانوني في الدولة

.المطلب الثانيخلالالوطني 

یؤسس المجلس الأعلى للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة مهمته تقدیم ": أنعلى 1989من دستور 162المادة تنصّ )1(
،في كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطنيالآراء إلى رئیس الجمهوریة 

".عملهد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس الأعلى للأمن ویحدّ -
رة لنیل شهادة الماجستیر في كّ ذعمر بن سعد االله، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، م)2(

.124، ص 2009- 2008دة، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خیة الحقوق، الحقوق، فرع قانون دستوري، كلّ 
ص قانون دستوري لنیل شهادة الماجستیر، تخصّ رسالةستثنائیة، روف الإالمؤسسات الدستوریة في الظّ خنیش بغداد،)3(

.164، ص 2001- 1998الجزائر، ،معة بن عكنونالعلوم الإداریة، جانظیم السیاسي، معهد الحقوق ووعلم التّ 
.154رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص )4(
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المطلب الأول
إعلان المجلس الأعلى للأمن كمعیار منافس للدستور

الإعلان عن شغور منصب رئیس الجمهوریة نتخابي وعقب توقیف المسار الإ
تي تمرّ الوضعیة الاستثنائیة الّ الأعلى للأمن بأنّ عبي الوطني، أعلن المجلس والمجلس الشّ 

استمراریة الدولة تقتضي أنّ والجمهوریة،و،د الدولةبها البلاد لن تكون دون أخطار تهدّ 
لطات السّ ذلك بتأسیس هیئة للإنابة بكلّ ئاسة، وتة لشغور منصب الرّ تهدئة مؤقّ 

.)1(لرئیس الجمهوریةالمعمول بهستور لها الدّ تي یخوّ لاحیات الّ والصّ 

هو ولة وفي الدّ فكیف یمكن خرق أسمى معیار قانونيساؤلات ثیر هذا العدید من التّ یُ 
الجمهوریة كیف یمكن تعویض مكان رئیسو، ؟اسةروف الحسّ ستور في مثل هذه الظّ الدّ 
ع بها كان یتمتّ لاحیات التي طت لها جمیع الصّ نینة أُ عیّ عب بهیئة مُ نتخب عن طریق الشّ المُ 
.؟ئیس الجمهوریةر 

كهیئة 1992ینایر 14ولة بتاریخ بإسم المجلس الأعلى للدّ ست الهیئة فعلا تأسّ 
معاییر ة عدّ لأعضائه على اختیارهو، إعتمد في تعینه )2(ت خمسة أعضاءجماعیة ضمّ 

الوطنیة رعیة الشّ ،»محمد بوضیاف«یةلة في شخصممثّ الاریخیةالتّ رعیة قائمة على الشّ 
فاع الوطني ومناضل وزارة الدّ للاذي كان ممثّ الّ »ارخالد نزّ «واء لة في شخص اللّ الممثّ 

علي «مجاهد اللة في شخص وریة الممثّ رعیة الثّ الشّ حریر الوطني، ثمّ سابق في جیش التّ 
.)3(ظمة الوطنیة للمجاهدینعاما للمنّ ذي كان أمیناالّ »كافي

. 229المرجع السابق، ص ،كریمة جباري)1(
ن من خمسة أعضاءإقامة مجلس أعلى للدولة یتكوّ " :المادة الأولى من الإعلان علىتنص)2(

محمد بوضیاف رئیسا-
خالد نزار عضوا-
عضواعلي كافي -
تیجاني هدام عضوا-
".علي هارون عضوا -

.48مولاي أسماء، المرجع السابق، ص )3(
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أخیرا ، »علي هارون«ید لة في شخص السّ یمقراطیة الممثّ رعیة الدّ على الشّ أیضاإعتمد
عن إدارة ذي كان مسؤولاالّ »امتیجاني هدّ «ید لة في شخص السّ رعیة الإسلامیة الممثّ الشّ 

.)1(مسجد باریس أنذاك

لها میزة خاصة حیث ءت بها أنّ تي جاشكیلة الّ من خلال التّ »د.أ.م«نجد هذه الهیئة 
ع بها لاحیات التي تتمتّ ا فیما یخص الصّ جمیع قادة الدولة خلال تلك الفترة، أمّ شملت

یمارس المجلس الأعلى «أنتنص علىنجدها إلى نص الفقرة الثانیة من الإعلان بالرجوع 
فمن خلال نص هذه ،)2(»ج.د بها الدستور المعمول به لرهعلطات التي یُ للدولة جمیع السّ 
بب في إنشاء هذه الهیئة هو السّ غم من أنّ على الرّ ،د على خطورة الإجراءالفقرة یجعلنا نؤكّ 

هذا لا یمكن أنّ إلاّ لقانوني إن لم نقل الفعلي للدولة، ستقرار اغبة في تحقیق نوع من الإالرّ 
.رعیةو عدم الشّ محْ را لِ ن یكون مبرّ أ

بإنشاء هیئة أیضا إلى جانب المجلس الأعلى للدّولة كهیئة دستوریة جدیدة، قام 
النّظر في مشاریع ، مهمّتهاولةإستشاریة كمؤسّسة شبه تشریعیة إمتدادا للمجلس الأعلى للدّ 

تقدیم رأیه حولها للمجلس الأعلى للدّولة الّذي یتمتّع القوانین الّتي تعرضها علیه الحكومة، و
.)3(بصلاحیات إصدارها تحت عنوان المراسیم التّشریعیة

ل تقدیم تها في المقام الأوّ سة دستوریة بهذا الاسم مهمّ الأعلى للأمن كمؤسّ المجلس 
ب عنه وضعا في غایة ستوري حیث ترتّ غور الدّ ر بعد الشّ الوضع قد تغیّ أنّ ج، إلاّ .الآراء لر

، الأمر )4(ستوري للبلادأویل بشأن المستقبل الدّ فتحت مجالا واسعا للتّ عقید، والتّ عوبة والصُّ 
الجمهوریة بشكل یسستوري الذي لم یعالج مسألة شغور منصب رئس الدّ یعود للمؤسّ في ذلك 
د ذي من شأنه أن یسمح بتعدّ أویل الّ آلیات لا تترك مجالا للتّ و،بكیفیاتحاسمدقیق و

.48مولاي أسماء، المرجع السابق، ص )1(
15خ في ، المؤرّ 03ع .ر.ش، ج.د.ج.ج، 1992ینایر 14خ في المؤرّ ، جلس الأعلى للأمنالمإعلانمن انیةالفقرة الثّ ) 2(

.1992ینایر 
.48، ص السابقمولاي أسماء، المرجع) 3(
. 41عمران محمد، المرجع السابق، ص )4(
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بالفراغ ما یسمىّ سدّ ها حتى یتمّ سدّ فرض أن یتمّ تي یُ غرات الّ فتح الثّ و،القرارات
.)1(الدستوري

روف في سیاق الظّ هف كسلطة تأسیسیة فرضتقد تصرّ یكون المجلس الأعلى للأمن 
صدور هذا ، رغم أنّ )2(ستورخرقا للدّ عدّ هذا یفهتصرّ أنّ ستمراریة الدولة، إلاّ ق إتحقی

بت عنه نتائج رتّ هذا تَ أنّ القانونیة، إلاّ كلیة والإجراءات الشّ الإعلان كان بعیدا عن كلّ 
ستشاریة تجاوز صلاحیاته الإو،نتخبةالمُ ستوریة سات الدّ تجمید عمل المؤسّ وخیمة، حیث تمّ 

"ج.ر"لیعطي لنفسه صلاحیات هامة ذات طابع تأسیسي برزت في استخلافه لمنصب 
.)3(ورغالشّ في مسألة والبثّ 

ندوة ولة بعد ن رئیس الدّ یلتعی"د.أ.م"یابیة بتمدید عهدة الهیئة النّ أیضاالمجلسقامكما 
سة تأسیسیة على للدولة إلى مؤسّ المجلس الأل، بهذا تحوّ 1994الوفاق الوطني في جانفي 

هو منافس للمعیار الأساسي للدولة وهذا كون بدوره یأن ى إلىا أدّ ممّ لیة ذات فعالیة، فع
.)4(الدستور

، ثم  الأولالفرع في احیة القانونیة من النّ الإعلانطبیعةنعالج خلال هذا المطلب وعلیه 
للدولةالأعلىالمجلس فيلة المتمثّ الإعلانالمستحدثة بموجب ةور الذي جاءت به الهیئالدّ 
.الفرع الثانيفي

للإعلانالطبیعة القانونیة : الأولالفرع 

ه إدراج منجز في غویة بأنّ احیة اللّ من النّ الإعلانرف قاموس المصطلحات القانونیة عّ یُ 
.)5(قصد إعلام الغیر بخبر معین، والإشهارصة من أجل ضمان جرائد مخصّ 

. 50، ص 2001ة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، المطبعط،.دجربة الدستوریة في الجزائر،محفوظ لعشب، التّ )1(
.38عمران محمد، المرجع السابق، ص )2(
.164محمد بوضیاف، المرجع السابق، ص )3(
.48مولاي أسماء، المرجع السابق، ص )4(
.22أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص )5(
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ل وسیلة ، فهو یمثّ نیّ إشهار خبر معقصد به نشر وصطلاحیة فالإعلان یُ احیة الإا من النّ أمّ 
صال بالجمهور على سبیل تقدیم إنذار أو رأي، أو بإعلامهم بشيء قد حصل أو تّ للإ

لإعلان افغیرها،رة ومختلفة كالبلاغ، المذكّ خذ أشكالاالذي یتّ سیحصل في المستقبل، و
.)1(إداریة في متناول جمیع الإدارات العامةوثیقةبهذا المعنى ما هو إلاّ 

احیة الموضوعیةمن النّ الإعلانطبیعة :أولا

معیار إداري، لكن في إلاّ هو امإلیهقنا من خلال المعنى الذي تطرّ الإعلانل یمثّ 
خذ قد إتّ 1992ینایر 14بتاریخ للأمنالأعلىقضیة الحال یرد علیه استثناء كون المجلس 

احیة الموضوعیة قرارات إداریة كاملة ما دامت تسعى ل من النّ خطیرة، إذ تمثّ ة وتدابیر مهمّ 
نجد و علیه بإرادة منفردة، وآنذاكیرات في المراكز القانونیة القائمة یتغو،تعدیلاتلإحداث

ه إعلان ذو هذا المعیار قد فصل في مسائل دستوریة كاملة هذا ما یجعلنا نستخلص أنّ 
»دستوریة طبیعة  annonce à caractère constitutionnelle .)2(نافس الدستور«

كلیةاحیة الشّ من النّ الإعلانطبیعة : ثانیا

قد صدرت ت بها الوثیقةتي جاءالّ المراكز القانونیةغییرات في التّ عدیلات ونجد التّ 
ر لكن في قضیة الحال لا یمكن تصوُّ ،الإعلانو و هأدنى درجةو،بواسطة أدنى معیار

أجل اس منخلال تلك الفترة لكافة النّ هموجّ كان ا في شكل آخر باعتبار الخطاب صدور هذ
إحداثها خلال تلك المرحلةالمزمعرتیبات هم بالتّ إعلامزمة، وإبلاغهم بالمعطیات الجدیدة للأ

رتیبات في شكل آخر ما عدا أخرى لا یمكن إصدار مثل هذه التّ من جهة، وهذا من جهة
.)3(ستشاريمحافظا على طابعة الإللأمنالأعلىحتى یبقى للمجلس الإعلان

نشره في تمّ هأنّ حتى القانون إلاّ و،درجة من الدستورقوة وهذا المعیار أقلّ رغم أنّ 
باعتباره الإعلانامنة من الفقرة الثّ دت علیههذا ما أكّ ،سمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرّ 

.324رابحي أحسن، الوسط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص )1(
.95في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة)2(
.325، ص السابقالمرجعالوسیط في القانون الدستوري،أحسن،رابحي )3(
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جعلته فیه الدستور مة التي یشاركفهل هذه السّ ،)1(وثیقة تأسیسیة للمجلس الأعلى للدولة
.ینافسه في مكانته المعیاریة ؟

إجراءإذا كان الغرض منه نّ أ،في سیاق هذه الفكرة"عمران محمد"الباحث نجد رأي 
شكلاعدّ هذا یُ أنّ ، إلاّ صرفرعیة على التّ الشّ فة الصّ إضفاءسمیة هو شر في الجریدة الرّ النّ 

إلى خلُص،أكثرلا تقنیة للإشهاروسیلة وهة شرعیة، باعتبار ف أیّ صرّ لا یعطي للتّ وفقط 
عقد دستوري ذو طبیعة مادیة ما هو إلاّ "د.أ.م"ن إقامة المتضمّ 1992ینایر 14إعلان أنّ 
صلاحیاته في جزء و،روحهذي فقد فاعلیته و، الّ 1989/دیة على الدستور القائم ر بجدّ أثّ 

.)2(ه بقي موجودا قانونیاكبیر منه لكنّ 

وذلك ستوريلمعیار الدّ نهیار اإذاهولةللدّ الأعلىس للمجلس المؤسّ الإعلانب عنترتّ 
ذي أحكام الدستور الّ و،لطات مخالف لنصوصترتیب جدید للسّ و،بظهور أجهزة جدیدة

تي روف الّ را بالظّ هذه الهیئة جاء متأثّ إنشاءعن الإعلانأنّ تا، رغم بقي ساري المفعول میّ 
التي كانت الغایة منها تكمن في الحفاظ على استمراریة ،عرفتها البلاد خلال هذه الفترة

تبر هیئة خارجة عن أحكام الدستورها تعأنّ ؤون العامة، إلاّ مواصلة تسییر الشّ و،ولةالدّ 
.)3(غورالشّ دة في الدستور لتنظیم حالة المحدّ للإجراءاتة طبقا ختصّ باعتبارها هیئة غیر مُ 

الأعلىعلى عدم تجاوز رئاسة المجلس ت ها نصّ أنّ الإعلانمن ابعةالفقرة الرّ نجد
في »أحمد غزالي«ید كذلك استمرار حكومة السّ ة من عهدة الرئیس، وللدولة للمدة المتبقیّ 

ب عن هذه الوضعیة تركیز حیث ترتّ على غیر ذلكالأمرأنّ إلاّ ؤون العامة،الشّ إدارة
تي یحوزها، خاصة في لاحیات الواسعة الّ ولة من خلال الصّ لطة بید المجلس الأعلى للدّ السّ 
.)4(نتخابات تشریعیةعدم تنظیم إوشریعیة بسبب الحلّ لطة التّ غیاب السّ ظلّ 

.325، ص السابقالمرجعالوسیط في القانون الدستوري،رابحي أحسن،)1(
.40عمران محمد، المرجع السابق، ص )2(
.126، المرجع السابق، ص بن سعد االلهعمر) 3(
.المرجع السابقالمجلس الأعلى للأمن،إعلانمنلفقرة الرابعةا)4(
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ولةدور المجلس الأعلى للدّ : الفرع الثاني

المجلس الأعلى انیة منه على أنّ الفقرة الثّ إعلان المجلس الأعلى للأمن من خلال نصّ 
المعمول به إلى رئیس لها الدستورلاحیات الدستوریة التي یخوّ ع بجمیع الصّ ولة یتمتّ للدّ 

لة خوّ ى تلك الاختصاصات التي كانت مُ علیه لا یمكن لهذه الهیئة أن تتعدّ ، و)1(الجمهوریة
روف العادیة دون الإشارة إلى ممارسة ، أي ضمن الظّ 1989للرئیس بمقتضى دستور 

حلا، نْ عبي الوطني خلال هذه الفترة كان مُ المجلس الشّ مع العلم أنّ ،شریعیةالوظیفة التّ 
.شریع بالأوامر في هذه الحالةوغیابه یحول دون مبادرة الحكومة في مجال التّ 

لا سبیل و،یاقلكن الواقع كشف لنا عكس ذلك إذ برزت مشكلة جوهریة في هذا السّ 
شریع في المجال القانوني عن ج إمكانیة التّ .ل لرلم یخوّ 1989/دص منها خاصة أنّ ملّ للتّ 

ولة إلى الأعلى للدّ ى هذا بالمجلس، أدّ "و.ش.م"في حال غیاب ئاسیةطریق الأوامر الرّ 
رورة القصوى أصدر معیار قانوني هو الآخر اعتمد نظریة الضّ ة أخرى، وستور مرّ خرق الدّ 
. )2(ستوریةالدّ أو حتىّ أصلا لتنظیم المسائل القانونیةهغیر موجّ 

ق علیه نتطرّ ، و)4(02-92رقم ، و المداولة)3(01-92رقم ق الأمر بالمداولةأین تعلّ 
.)ثانیا(بیعة القانونیة لهطّ ، ثم ال)أولا(مدلول مصطلح المداولة إلىخلال هذا الفرع 

مدلول مصطلح المداولة: أولا

خذ بعد مناقشة تّ ذي یُ هائي الّ غویة القرار النّ احیة اللّ یعني مصطلح المداولة من النّ 
مناقشة مسألة و،صطلاحیة فالمداولة تعني بحثالإاحیة ا من النّ أمّ ة ما، موضوع أو قضیّ 

. على للأمن، المرجع السابقانیة من إعلان المجلس الأالفقرة الثّ )1(
BOUGOUFA Abdallah, Op, Cit , P 283.)2(

نظیمیة القرارات التّ لإمضاء على كلّ ا"د.أ.م"تي تؤهل لرئیس ، الّ 1992ینایر 19في خمؤرّ ال،01-92رقم المداولة)3(
. 1992ینایر 22خ في، المؤرّ 05ع .ر.جش،.د.ج.جترأس مجلس الوزراء،والفردیة و

،28ع.ر.جش،.د.ج.شریعي،جابع التّ یم ذات الطّ ق بالمراس، تتعلّ 1992أبریل 14في خمؤرّ ال، 02- 92المداولة رقم )4(
.1992أبریل 15خ فيالمؤرّ 
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تیجة الأخیرة هائي، فهي بهذا المعنى النّ خاذ القرار النّ نة من قبل جهاز جماعي قبل إتّ معیّ 
.)1(خاذهإتّ ذي تمّ لهذه المناقشات، أي القرار الأخیر الّ 

بیعة القانونیة للمداولةالطّ : نیاثا

ه من قبل هیئة ر وموجّ سیّ نفیذي مُ كان فیها الجهاز التّ صدر هذا المعیار خلال مرحلة 
الأعضاء یتعاملون فیما بینهم على أساس المماثلة، وعلیه هذهجمیع، معنى هذا أنّ جماعیة

المراسیم و،المعروفة كالأوامرسمیات الأخرىجاء هذا المعیار بتسمیة المداولة دون التّ 
هذه تعلیه ما دامو،شریعیةالتّ لطةالسّ نفیذیة والتّ لطةئاسیة نظرا للفراغ الدستوري للسّ الرّ 

ى تكون ملائمة مقارنة بطبیعة سمیات حتّ وع من التّ هذا النّ نتهجتإونتخبة لیست مُ الهیئة
ومن ،من جهةمام سلطة رئاسیة فردیةلسنا أأنّناكلیةاحیة الشّ المجلس، كما یظهر لنا من النّ 

جتماع عن الإتعبیر المجلس ما هي إلاّ باشرهاتي ى تظهر الأعمال الّ حتّ أخرىجهة 
.)2(لا غیریاسي السّ 

الاستعانة به، رغم تتمّ إداريمعیار المداولة ما هي إلاّ راسة أنّ یظهر لنا من هذه الدّ 
هو الدستور وأساسينه نافس أسمى معیار أّ إلاّ ،درجة من القانونعتبر أدنى مرتبة وه یُ أنّ 

.سمیة سوى إجراء شكلي لإعلام الغیر بهالجریدة الرّ شر في وما كان للنّ 

ن حیث یعتبر باطلا دستوریا سواءا مللأمنالأعلىالمجلس إلیهما لجأ إنّ 
صلاحیات كون،خرقا دستوریاهكذا یعدّ "د.أ.م"فتأسیس أو طریقة إقراره،لاحیاتالصّ 

یابیة إصدار إعلانات، فالهیئة النّ ل في تقدیم أراء فقط ولیسمن تتمثّ المجلس الأعلى للأ
قانونیة، حیث لا وجود المستحدثة بموجب الإعلان من أساسه ذو طبیعة غیر دستوریة و

ا ینه من غیر المنطق أن تقوم هیئة دب الدستور، كما أنّ لْ في صُ "د.أ.م"لهیئة بهذا الاسم 
.)3(بتأسیس هیئة أعلى منها ثم تخضع لها فیما بعدللأمنالأعلىالمجلس وهي 

.97القانوني الجزائر، المرجع السابق، ص ج المعاییر القانونیة في النظامرابحي أحسن، مبدأ تدرّ )1(
.331-330الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ص رابحي أحسن،)2(

(3) MOHAMED Brahimi, le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle,
Alger, O.P.U, 1995,P 94.
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ستند إلى أيّ سند دستوري أو أساس یالوطني لا الإستشاريكذلك إنشاء المجلس 
ممّا یفسّر أنّه ،لا توجد نصوص دستوریة قانونیة توحي شرعیة هذا الكیان الجدیدإذ،قانوني

ذي یعتبر الّ ،"و.ش.م"تنظیم سیاسي جدید قامت به السّلطة في ظروف غامضة بعد حلّ 
ور مّا دوره فكان بعیدا عن الدّ ستور، أدیتنافى و الهذا ماستوریة و الشّرعیةالهیئة الدّ 

السّیادة في له سلطة التّشریع وذي یمارسالّ ،الحقیقي للمجلس الشّعبي الوطني المُنحل
.   )1(عداد القانون و التّصویت علیهإ

غیر و،ستورسة فعلیة على هامش الدّ مؤسّ ما هو إلاّ جهاز الإنابةنّ بناءا على هذا فإ
، فإنّ ةغیر شرعیالهیئة نتخاب یجعل من إذا كان عدم الإالدستور نفسه، فإلىنظر شرعیة بالّ 

في هذا ، و)2(د البلادطبیعة الأزمة التي تهدّ رعیة من بعض الشّ المجلس حاول أن یستمدّ 
ني بقدر ما الفراغ الدستوري لا یهمّ أنّ "محمد بوضیاف"احل ئیس الرّ دد یقول الرّ الصّ 
هذا من أكبر المسائل كانت في حاجة إلى إنقاذ، وني البلاد التي كانت في أزمة وتهمّ 
.)3("ستوریةالدّ 

أنّ إلىهایة ولة لأخلصنا في النّ ستمراریة الدّ نظریة إة وعلیه إذا أسلمنا مبدئیا صحّ 
تیجة لا حاجة إلى سیادة الدستور إن باتت رعیة، فبالنّ یكتسب الشّ ولة للدّ الأعلىالمجلس

.)4(ولة في خطرالدّ 

.94السابق، ص یونسي حفیظة، المرجع (1)
MOHAMED Boussoumah, OP, Cit, P 80.)2(

.48عمران محمد، المرجع السابق، ص )3(
BOUGOUFA Abdallah, OP, Cit , P 283.)4(
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المطلب الثاني

ستوركمعیار منافس للدّ حول المرحلة الانتقالیة أرضیة الوفاق الوطني 

المجلس المتزامنة مع حلّ "شادلي بن جدید"ئیس الرّ ستقالة إسبق الحدیث عن
ت لجساتیا، كانت سببا في ظهور أزمة دستوریة عُ أحدثت فراغا مؤسّ التي عبي الوطنيالشّ 

بیل الوحید السّ رت أنّ تي قرّ الّ ،المجلس الأعلى للأمنلت فيتمثّ ستشاریةعن طریق هیئة إ
فعلا بمقتضى إعلان هو ما حدث ولة، وللخروج من الأزمة هو إقامة المجلس الأعلى للدّ 

تور إلى ستي یعهد بها الدّ لطات الّ السّ و،لاحیاتسند له جمیع الصّ ذي اُ الّ 1992جانفي 14
سات یر العادي لمؤسّ روریة للسّ روط الضّ توفیر الشّ ولة، وبغیة منه لاستمراریة الدّ " ج.ر"

.تةظام الدستوري بصفة مؤقّ النّ الدولة و

كما رعیةإضفاء نوعا من الشّ ، ومثیلمحاولة أولى لجبر الفقدان المزدوج للتّ كان هذا ك
ىحتّ ،»ستشاريالمجلس الإ«عتبرت بمثابة البرلمان إنشاء هیئة إستشاریة وطنیة التي أُ تمّ 
شریع ة التّ ستشاري خاصة بعد أن أوكلت مهمّ د لسیادة شعبیة ناهیك عن دوره الإكان یفتقنإ و 

الأمر كان على غیر أنّ إلاّ ،)1(ولة عن طریق مراسیم ذات طابع تشریعيللمجلس الأعلى للدّ 
عوبات اء الصّ ذلك أین وصلت الجزائر خلال هذه الفترة إلى طریق مسدود من جرّ 

سات مؤسّ نعكاسات كبیرة على الحیاة العامة كادت تقصف بكلّ كانت لها إتي الّ ،)2(المتعددة
.)3(الدولة

جزر د وسلسلة من عوامل المّ ، ويمنلأاو،یاسيالانزلاق السّ وستقرارللاّ ى اأدّ 
غور الهام نظرا للشّ و هذا ،ستور خلال هذه المرحلةعدم تطبیق الدّ إلىمعارضیها و،لطةالسّ 
مع ، و»ة شریعیلطة التّ السّ نفیذیة ولطة التّ السّ «سات الدستوریةالمؤسّ ذي تعاني منه الّ 

.141شریط ولید، المرجع السابق، ص )1(
رة لنیل شهادة عددیة الجزائریة، مذكّ جربة التّ التّ سات المرحلة الانتقالیة في ظلّ المشرعیة في مؤسّ رعیة والشّ ة وداد،ققو )2(

- 2008منتوري، قسنطینة، الیة الحقوق، جامعة الإداریة، كلّ سات السیاسیة والماجستیر في القانون العام، فرع المؤسّ 
.113، ص 2009

.127المرجع السابق، ص بن سعد االله،عمر)3(
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المجلس الأعلى «سات الجدیدة بقاء المؤسّ و،ستحالة تنظیم انتخابات على المدى القصیرإ
.)1(ةبلّ رعیة زاد الطین ّ فاقدا الشّ »ولة، المجلس الاستشاريللدّ 

الأطراف كلّ و،شكیلاتنسیق مع مختلف التّ بالتّ ولة ودفع هذا بالمجلس الأعلى للدّ 
تنظیم وللازمة، الحوارات من أجل إیجاد حلّ و،قاءاتفي البلاد إلى عقد مجموعة من اللّ 

جانفي26و 25يء الذي حدث فعلا بعقد ندوة وطنیة یومي الشّ ،"د.أ.م"مرحلة ما بعد 
، وضع الأزمة، تمثیل للمشروعیةخذت كمصدر معتمدا في ذلك على أربع معاییر أُتّ 1994

.)2(ولةحالة تعطیل الدّ أخیرا أزمة المشروعیة،و،ةالقوى الحیّ 

كي ،)3(بالمصادقة على أرضیة الوفاق الوطنيهكذاجت أعمال لجنة الحوار الوطنيوّ تُ 
تشریعیةو،غایة تنظیم انتخابات رئاسیةإلىنتقالیة الجدیدة تكون بمثابة دستور للمرحلة الإ

نشرها في تمّ على أن لا یتجاوز ذلك أجل أقصاه ثلاث سنوات، صدرت هذه الوثیقة فعلا و
.)4(سمیة للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرّ 

أرضیة الوفاق الوطني دستور للجمهوریة حقیقة أنّ ساءل في سیاق هذه الفكرة هل نت
كیف یمكن تعویض و،لا یزال حیا ؟1989/دالجزائریة علما أن الدستور المعمول به 

اسة م فترة حسّ ظّ ستور ینرئاسي لا یرقى إلى درجة الدّ ولة بمرسوم أسمى معیار قانوني في الدّ 
إلىق طرّ ساؤلات نحاول في هذا المطلب التّ ، للإجابة على هذه التّ ؟خلال هذه المرحلة

.منافسة الدستورإلىلت وصّ تو كیف الوفاق الوطني في أدقّ تفاصیلها أرضیةمدلول 

.112كریمة جباري، المرجع السابق، ص )1(
(2) MOHAMED Brahimi, le Pouvoir en Algérie et ses Formes d’Expression Institutionnelle, OP,
Cit, P 146 .

ش،.د.ج.، ج1994ینایر 29خ في ، المؤرّ 40- 94ئاسي رقم صدرت أرضیة الوفاق الوطني بموجب المرسوم الرّ (3)
. 1994ینایر 31خ في ، المؤرّ 06ع .ر.ج

.رجع نفسه، المادة الأولىالم(4)
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رأرضیة الوفاق الوطني دستور مصغّ :الفرع الأول

وعها في الفقه الدستوري سابقة فریدة من ن،)1(وثیقة أرضیة الوفاق الوطنيتعدّ 
1989دستور دت فقد جمّ ،سات الدولةجاءت بهیكلة جدیدة لمختلف مؤسّ الجزائري كونها

. )2(همحلّ توحلّ 

احیة الموضوعیةر من النّ دستور مصغّ أرضیة الوفاق الوطني : أولا

م باعتباره القانون الأساسي المنظّ 1989لسنة یةالجزائر ر الجمهوریةدستو عجز
ذي وصل به إلى تجمیده إرادیا ما بین لمرحلة بدایة الأزمة عن مسایرة الوضع، الأمر الّ 

تعویضه بمعیار غایة صدور دستور جدید، حیث تمّ شریعیة إلى مرحلة توقیف الانتخابات التّ 
لجنة الحوار الوطني مع و،"د.أ.م"أدنى منه درجة الذي یعتبر ثمرة حوار أشرف علیها 

.هو ما عُرف بأرضیة الوفاق الوطنيلة للمجتمع المدني وقوى ممثّ ارات سیاسیة، وتیّ 

التي تحكم المرحلة الانتقالیة دابیر العامة نت أرضیة الوفاق الوطني مجموع التّ تضمّ 
عب منطلقها الشّ تيوض المبادئ الّ ابیر عِ دها استعملت مصطلح التّ الملاحظ أنّ الجدیدة، و

، كما جاءت أرضیة الوفاق الوطني )3(هو الدستورفي القانون الأساسي للدولة ومصاغة
عن فهي تختلف ،لطاتتنظیم السّ حلة، ومقدمة، أهداف المر نجدعلى ثلاث فقرات مختلفة

شرعیته من العدید من المبادئ منها قیمته وه یستمدّ أنّ هتالذي نجد في دیباجالدستور
.)4(قابة الدستوریةالرّ لطات وكذلك مبدأ الفصل بین السّ مبدأ المساواة، و،عبیةة الشّ یادالسّ 

محض لعدم وجود تعریف له ضمن قوامیسل اصطلاح قانونيلا یمثّ "أرضیة الوفاق الوطني"مصطلح إنّ )1(
الي نجد مفهومه به القاعدة أو الأساس، بالتّ غویة نجد مصطلح الأرضیة یُعنىة اللّ احیالمصطلحات القانونیة، لكن من النّ 

.الذي یعني أیضا القاعدة أو الأساسالدستور هذا یتطابق و
ط، دار هومة، الجزائر،.دإشكالیة ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالیة، الدستور الجزائري وبلوذنین أحمد،)2(

.190، ص 2013
.114كریمة جباري، المرجع السابق، ص )3(
.128السابق، ص المرجع، بن سعد االله عمر)4(
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أرضیة الوفاق الوطنيق بنشر ئاسي المتعلّ تي جاء بها المرسوم الرّ مة الّ بالمقدّ مقارنة
قتصادیة الإ، علنة للخروج بالبلاد من مشاكلها الأمنیةذكرت الأهداف المُ ها أنّ نجدها

المرحلة الانتقالیة تستمدّ «أیضامن الأرضیة01جاء محتوى نص المادة جتماعیة، والإ
الأرضیة جتماعیة على محتوى الإقتصادیة، والإ،یاسیةها من موافقة القوى السّ تمشروعی

.)1(»المعتمدة من طرف ندوة الوفاق الوطني

دت حدّ هاأنّ ذي جاءت به أرضیة الوفاق الوطني محتوى المضمون الّ من خلال نلاحظ
من جهة أخرى جملة من الأهداف المختلفة من خلالها تصل إلى تحقیقها هذا من جهة، و

لطات نجدها یخص تنظیم السّ ا فیما نتقالیة، أمّ رعیة على الحكومة الإإضفاء نوع من الشّ 
لة في رئاسة الدولة عوضا عن رئیس الجمهوریة له سات جدیدة ممثّ قامت باستحداث مؤسّ 

بدلا من المجلس نتقالي، المجلس الوطني الإ1989/نفس صلاحیاته الدستوریة في ظل د
شریعیة عن طریق الأوامر في من صلاحیاته ممارسة الوظیفة التّ وعبي الوطني الشّ 

.)2(للقانونصةالمجالات المخصّ 

ستوریة منها المجلسسات الدّ نتج عن تطبیق نص أرضیة الوفاق الوطني تجمید المؤسّ 
ا عند تحریر هذه حتفظ بهأُ بعض أحكام الدستور قد رغم أنّ ك ساكنا، ذي لم یتحرّ ستوري الّ الدّ 

أحكام الأرضیة ضمنیا بأنّ فهم ه قد یُ أنّ یس الدولة، إلاّ ئلاحیات الخاصة بر كتلك الصّ الوثیقة 
.)3(أسمى القوانینالي تعدّ بالتّ ولة جعا أساسیا لتسییر شؤون الدّ أصبحت مر 

كلیةاحیة الشّ النّ مصغّر من أرضیة الوفاق الوطني دستور : ثانیا

ها احیة الموضوعیة بحكم أنّ دستوري من النّ عتبر أرضیة الوفاق الوطني كنصّ تُ 
یاسیة الجوانب الأمنیة، السّ المرحلة الانتقالیة فیما یخصّ متها أهداف عالجت في مقدّ 

ا من لطات، أمّ ق بتنظیم السّ طرق فیها إلى الجانب القانوني المتعلّ والاقتصادیة، كما تم التّ 
سمي، كون الوثیقة لم تخضع للإجراءات ابع الرّ ا الطّ یعطیهلا فكلیة للأرضیة احیة الشّ النّ 

. ق بنشر أرضیة الوفاق الوطني، المرجع السابق، یتعلّ 40-94الأولى من المرسوم الرئاسي رقمالمادة )1(
.128، ص السابقالمرجع،عمر بن سعد االله )2(
.191بلوذنین أحمد، المرجع السابق، ص)3(
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هو غیر موجود و،من طرف رئیس الجمهوریةذلك یتمّ القانونیة لإصدارها باعتبار أنّ 
سات المؤسّ و،لطاتالسّ إلى كلّ التزامى یكون بمثابة ص قیمة قانونیة حتّ هذا النّ لإعطاء

.)1(احترامهوعلى العمل به 

سمیة للجمهوریة الجزائریة بموجب مرسوم رئاسي كان نشر الأرضیة بالجریدة الرّ كما أنّ 
الي لا بالتّ كذلك من أجل جعلها واجبة علیهم، لاع علیهاالمواطن من الاطّ الهدف منه تمكین

.)2(شكلي فقطإجراءیعدّ ه نّ أمادام ة آثار قانونیةج عن ذلك أیّ نتُ یَ 

ة قیمة ع بأیّ تتمتّ الأرضیة لا أنّ سیاق هذه الفكرة في"بوسوماح محمد"یرى الأستاذ
تي عرفتها القارة الأخرى الّ جاربعبي مقارنة بباقي التّ ند الشّ تفتقد إلى السّ كونها،قانونیة

نص أرضیة الوفاق كما أنّ ، )3(رعیة وتسیر المراحل الانتقالیةالإفریقیة في معالجة مشكلة الشّ 
ه أنّ إلاّ ، إلیهإشارةة مرّ ، حیث نجد في كلّ ء الدستور القائمالوطني لم یأتي في محتواه بإلغا

" ج.ر"هذا الدستور كان مبتور من العضوین الأساسیین هما ذكیر أنّ یجب التّ 
نافستاأساسیااویة ساعدت الأرضیة أن تكون معیار فمن خلال هذه الزّ ،"و.ش.م"وَ 

.)4(اسةالدستور في مرحلة حسّ 

أرضیة الوفاق الوطني تعدیل دستوري فعلي: الفرع الثاني

ولة مة الأساسیة للدّ هو السّ و،الأسمى في البلادالأساسي ویعتبر الدستور القانون 
ل بناءا عدَّ یُ أ ونشَ إذ یُ ،عبیةته من الإرادة الشّ الدستور قوّ حیث یستمدّ عمادهاو،القانونیة
.)5(یمقراطیة لوضعهرق الدّ عتبر من الطّ ذي یُ عبي الّ ستفتاء الشّ على الإ

.263، ص 2010دار الودائع، الجزائر، ،2، القانون الدستوري،، ط،مولود منصور)1(

.139وسائل التعبیر المؤسساتي، المرجع السابق، ص فوزي أوصدیق، النظام الدستوري و)2(
MOHAMED Boussoumah, OP, Cit, P 14.)3(

.264، ص السابقالمرجعمولود منصور،)4(
.120ة وداد، المرجع السابق، ص ققو )5(
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احیة الموضوعیةدستوري من النّ دیل أرضیة الوفاق الوطني تع: أولا

اتجة لطات العامة النّ نتقالیة تنظیم السّ یة الوفاق الوطني حول المرحلة الإألغت أرض
هذه الأرضیة أشارت إلى أنّ الملاحظ في حقیقة الأمر أنّ ، و1992عن حوادث جانفي 

العامة كما لطات یعني بذلك تهیئة السّ ى الأساس القانوني لهذا البناء، یبق1989دستور 
د أنّ یْ یاسیة بَ نیر الحیاة السّ عتبر الإطار الجوهري الذي یُ الدستور یُ عتبرت هذه الأرضیة أنّ اِ 

هذا المعنى لا علیه هل یستوي القول أنّ ي، وتطبیقه الكامل لا یمكن أن یكون بشكل كلّ 
ستمراریة بین صدى یشیر إلى إمن سُباته، و1989یصل إلى درجة إیقاظ دستور 

.)1(تعلیقه؟

را لطبیعة تطبیقه كاملا غیر ممكن نظیبقى الإطار المرجعي فإنّ 1989/درغم أنّ 
ل ذلك في إحداث مراجعة أو تعدیل فعلي له، تمثّ اقتضىذي الأمر الّ ساتها،مؤسّ المرحلة و
المجلس الوطني رئاسة الدولة، "ستورغیر مذكورة في صلب الدّ جدیدة سات قیام مؤسّ 

تي جاءت بها الأرضیة بموافقة ندوة الوفاق الوطني لكن هذه المراجعة الفعلیة الّ ،"ستشاريالإ
لة في ستوري الكلاسیكیة المتمثّ ت خارج أنظمة القانون الدّ ها تمّ لأنّ ،صفة قانونیةةلا تحمل أیّ 

.)2(أسیسیةلطة التّ السّ 

1994ینایر 14لكن بالرجوع إلى الإعلان الذي جاء به المجلس الأعلى للأمن بتاریخ 

ه لم یقم یا، كما أنّ لا كلّ ل العمل به لا جزئیا وعطّ لم یُ و،1989لغي دستور نجده لم یُ 
.)3(خذتتّ تي أُ القرارات الّ بتعدیله بل كان یستند إلیه في كلّ 

BOUGOUFA Abdallah, OP, Cit, P 317.)1(

.103المرجع السابق، ص عمران محمد، )2(
.120ة وداد، المرجع السابق، ص ققو )3(
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فإنّ .. «نّهأفقد جاء في مقدمتها،ت نفس المنهجیةأرضیة الوفاق الوطني تبنّ كما أنّ 
من مجتمع نفسه في إطار أكثر ملائمة ن اللكي یتمكّ الأمر یتعلّق بإصلاح وضع متدهور 

ذلك إلاّ لا یمكن أن یتمّ ویة،ر عنها بكل حرّ ختیاراته المعبّ تنفیذ إو،هاته الخاصةراز توجّ فإ
ستقرار یمكن عامل إو،دستور یكون مرجعاهضمن نظام سیاسي دیمقراطي جمهوري یضمن

.)1(»...الجمیعتجاج به من طرفحالإ

لغىه لم یُ كما أنّ ق العمل بهعلَّ یُ لم و،لا یزال ساري المفعول1989/دثبت هذا أنّ یُ 
أرضیة الوفاق الوطني قامت بتعدیلهذا ما تبدوا علیه الأمور للوهلة الأولى، لكن هل حقیقة

الي بالتّ ، و؟سات الدولةمختلف مؤسّ ها قامت فقط بإعادة هیكلةحقیقي للدستور من خلال أنّ 
.)2(»أزمة تعدیلأزمة تجمید، و«قد دخل فترتین الدستورأنّ ر عتبایمكن إ

كلیةاحیة الشّ النّ من أرضیة الوفاق الوطني تعدیل دستوري : ثانیا

إقتراح هيو،اعدة عامة ثلاث مراحل أساسیةستوریة كقتسلك عملیة المراجعة الدّ 
جوع إلى طریقة إقرار علیه بالرّ ، و)3(عدیل نهائیاإقرار التّ اأخیر و ،عدیلإقرار مبدأ التّ ،عدیلالتّ 

یمكن اعتبارها تعدیل لدستور كل لا نتقالیة بهذا الشّ المرحلة الإأرضیة الوفاق الوطني حول 
لطات ب وجود السّ یتطلّ كما هامةب إجراءات عدیل یتطلّ التّ نّ لأ،ستوريبالمعنى الدّ 1989

.)4(»و، المجلس الدستوري.ش.ج، م.ر«لة في المتمثّ ئیسیة في الدولةالرّ 

یمكن تسمیتها بدستور نتقالیةیة الوفاق الوطني حول المرحلة الإأرضإلى أنّ نخلص 
نشاء حالة من ى إلى إدّ ل هذا ما أعدّ لم یُ و،لغىما دام الدستور القائم لم یُ ،نتقالیةالمرحلة الإ
ما إلى یمكن تبریر ذلك ربّ "ة ودادقوق" الباحثة تعبیرفعلى منطقیةغیرو،الغموض
لعلّ المقتضیات ذي كان في حالة صراع من عدید الّ ،ع الجزائريالتي فیها المشرّ الحالة 

.03یة الوفاق الوطني، المرجع السابق، ص الثامنة من مقدمة أرضابعة والفقرة السّ )1(
.120، ص السابقالمرجعة وداد،ققو )2(
. 436نون الدستوري، المرجع السابق، ص رابحي أحسن، الوسیط في القا)3(
.139ساتي، المرجع السابق، ص وسائل التعبیر المؤسّ ستوري وظام الدّ فوزي أوصدیق، النّ )4(
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الحكومة تسیر وفق الدستورر أنّ ما برّ كلّ أنّه حیث كان یعتقد ، المشروعیةرعیة وأبرزها الشّ 
.)1(رعیةما كان ذلك دعما للشّ الجمهوریة كلّ قوانین وفق وَ 

یة الوفاق أرضفي سیاق هذه الفكرة إلى نتیجة مؤداها أنّ "أحسنرابحي "ل الأستاذ توصّ 
فها قد صنّ ، وطبقا للمعیار الماديل وثیقة شبه دستوریةنتقالیة تمثّ الوطني حول المرحلة الإ

بمثل هذه المعاییر خلال ستعانةالإأنّ رح ه قد صّ ، كما أنّ »وثائق البرامج«ضمن قائمة 
ر معاییالعكس ما هي إلاّ ل ب،لدستوراتعویضلیس الهدف منه تهمیش ومرحلة حسّاسة

تي على الحركة الكبیرة الّ ما یدلّ شيء إنّ على هذا إن دلّ ،الأساسيرة للمعیارتكمیلیة مفسّ 
.)2(القانونیة بصفة عامةنظیمیة داخل هرم المعایر یر التّ یسع بها المعاأصبحت تتّ 

بنشر قالمتعلّ ،40–94ئاسي رقم الرّ المرسوم یمكن أن تستخلص في الأخیر أنّ 
ر قام على نتقالیة هو ضمنیا عبارة عن دستور مصغّ یة الوفاق الوطني حول المرحلة الإأرض

القوانین ه جاء خارج القواعد وذي یعتبر القانون الأساسي، لكنّ الّ القائم ستورالدّ أنقاض
عبیة یادة الشّ عتدى على السّ إقد نجدهاليبالتّ ف علیها في صیغ القانون الدستوري،المتعار 

.ستورهو الدّ نافس المعیار الأساسي وه انّ إلاّ عبي ستفتاء الشّ عرض للإیُ كونه لم 

.124، ص السابقالمرجع ة وداد، ققو )1(
. 338الوسیط في القانون الدستوري، المرجع السابق، ص ، رابحي أحسن)2(
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في الأساسيالمعیار في خاتمة دراستنا لهذا الموضوع، هو أنّ همكن أن نستخلصما یُ 
ة المعاییر القانونیة على بقیّ د مكانته في الهرم القانوني كمعیار یسموقَ ظام القانوني الجزائري فَ النّ 

حیث أصبحت ،یاسينظام السّ ر الّ أمام ظهور معاییر قانونیة جدیدة فرضها تطوّ هذا ، والأخرى
بعضها كانت عبارة عن رغم أنّ ،ق علیهتتفوّ الأحیانفي بعض وامیةتنافسه في مكانته السّ 

ى بها في دّ هذا ما أ،صوص الدستوریةي النّ فغرات الموجودة معاییر أزمة أي استثنائیة نتیجة للثّ 
.یاسينسداد السّ إلى الإحیان غالب الأ

الأحداثلیدي المعروف قد تجاوزته قج الهرمي التّ درّ التّ ل إلى نتیجة مفادها أنّ وصّ تن
فوجود المعاهدات ،ةج القوانین من حیث القوّ خاصة على مستوى تدرّ ،ختلال كبیروأصابه إ

لاعتبارات خاصة و،الجزائريس الدستوري ولیة في درجة أرقى من الدستور كان على المؤسّ الدّ 
.بمكانة سامیةتحضىلها ما دامت الأولویةعطي یُ ج، ودرّ ظر في هذا التّ عید النّ أن یُ 

ولیة في مكانة تسمو دّ س یضع المعاهدات الالمؤسّ جعل منذير الّ ا نفهم السِّ وعلیه إذا كنّ 
مكانة فيإیجادلسعیه في أیضاوهمیتها في العلاقات الدولیة، ة القوانین نظرا لأبقیّ لىع

ستثنائیة بمعاییر أخرى غیر القانون تنظیمه للفترات الإالمجتمع الدولي، لكن لم نفهم مغزى
.هو الدستوروالأساسي

فات الماضي، مادام هذا أصبح من مخلّ نّهأالدستورمبدأ سموّ أنّ جعلنا نؤكّدهذا ما 
تعویضه و،تمّ تعطیل العمل بالدستور مرّتینقدفعلیه وه عملیا لم یُعمل به،المبدأ تطبیق

س الدستوري بصفة واضحة ة قانونیة، هذا راجع لعدم تنظیم المؤسّ قوّ بمعاییر أدنى منه قیمة و
خاذ ى اتّ شيء حتّ مكن فعل كلّ تي یُ الّ د سلامة أمن البلاد، وروف الاستثنائیة التي قد تهدّ للظّ 

ها تحت غیر أنّ روف العادیةغیر مشروعة في الظّ ، والأساسیةصوص تدابیر خارجة عن النّ 
.صبح شرعیةروف تُ وطأة هذه الظّ 

ظام ستثنائیة كغطاء للمساس بالنّ روف الإالظّ استخدام من ذلك هو الأخطركن ل
لطة، لذلك حفاظا على مصالح القائمین على السّ الإصلاحمحاولات منع كلّ یمقراطي، والدّ 

شروط صارمة ستثنائیة بروف الإجوء إلى استخدام الظّ ة تقتضي اللّ رور الضّ فإنّ الأمرتفادیا لهذا 
زمة الفراغ تفادیا لأوالأخطاءالدولة في نفس ب وقوع هذا لتجنّ ،قید بهاالتّ ینبغي احترامها و
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ستثنائیة على اختلاف الإمحكم للحالةيد من تنظیم دستوري وقانونعلیه لابّ الدستوري، و
. درجاتها

القیمة القانونیة إنكاره لا یمكن أنّ إلاّ ،لمعاییرلهذه انتقادات العدیدة الموجّهة الإم لكن رغ
تنظیم ور الذي لعبته فيالدّ إنكارشبه دستوریة، كما لا یمكن ائقعتبرت بمثابة وثأُ يتلّ لها، ا

سّ الدولة في أمكانت ، أین الّتي هدّدت فعلا وجود و بقاء  الدّولةالاستثنائیةالفترةالهیئات أثناء
ستوري الجزائري خلال الفترة الاستثنائیة س الدّ ؤخذ على المؤسّ ه ما یُ أنّ إلاّ وجودها،إلىحاجة ال

ها ثغرة في اح إلى القول بأنّ رّ ا دفع ببعض الشُّ ممّ ،رقابةإلىهو عدم إخضاع هذه المعاییر 
.تحقیق مبدأ الشرعیة

الأساسيلضمان حمایة المعیار كآلیةمن ذلك هو تراجع دور المجلس الدستوري الأخطر
ر في هذه نظالّ إعادةستوري س الدّ فرض على المؤسّ علیه یُ و، روفض لمثل هذه الظّ من التعرّ 

تعرقل قدتيالقیود الّ بعض رفع و،الإخطارتوسیع مجال لتفعیل دورها من خلال ، الآلیة
هو العمل على احترام مبدأ منها ، ما دام الهدف كالإستقلالیة من حیث التشكیلةممارسة عملها

قابة الرّ آلیةخاصة أنّ رعیةذلك ضمانا للشّ ص القانونیة، وصو لنّ الإلزامیةتسلسل الهرمي الّ 
.من أهم مظاهر دولة القانونستوریة تعدّ الدّ 
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.2002،الأردن

.2005، دار الهدى، الجزائر،3ط ستور الجزائري،عبد االله بوقفة، الدّ -51

دار الهدى، الجزائر،،ط.دالدستوري،القانونعبد االله بوقفة، القانون الدولي المعاصر و-61
2012.

.2000ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیو ،ط.د،الإداريدي، القانون بعمار عوا-71

دیوان ،ط.دساتي،عبیر المؤسّ وسائل التّ ستوري الجزائري وظام الدّ ، النّ فوزي أوصدیق-81
.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ن المطبوعات دیوا،3طستوري الجزائري،فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدّ -91
.2008، الجامعیة، الجزائر

مطبعیة، المطبعة الحدیثة للفنون ال،ط.دستوریة الجزائریة،جربة الدّ التّ محفوظ لعشب،-20
.2001، الجزائر

دار بلقیس، الجزائر،،ط.دیاسیة، ظم السّ النّ ستوري ومولود دیدان، مباحث في القانون الدّ -12
2014.

.2010دار الودائع، الجزائر، ،2، ط،ستوريمنصور، القانون الدّ مولود -22
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القانون، مصر،دار الفكر و،ط.دولیة،قابة على دستوریة المعاهدات الدّ نجیب بوزید، الرّ -32
2010.

دار بلقیس، الجزائر،،ط.دولي الخاص الجزائري،آخرون، القانون الدّ نسرین شریقي و-42
2013.

II(: ّرات الجامعیةالمذكّ سائل والر

رّسائل الجامعیةال:أولا

رسائل الدكتوراه) ا

نائیة، رسالة الثّ ستوري الجزائري بین الوحدة وظام الدّ نفیذیة في النّ لطة التّ بورایو محمد، السّ -1
یة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، بن لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، كلّ 

.2012عكنون، الجزائر، 

ظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل شهادة ج المعاییر القانونیة في النّ رابحي أحسن، مبدأ تدرّ -2
، الجزائر، ةبن یوسف بن خدّ العلوم الإداریة، جامعةودكتوراه في القانون، معهد الحقوق 

2005 -2006.

الجزائري، رسالة لنیل شهادة ستوري طور الدّ شریعیة من خلال التّ لطة التّ شریط ولید، السّ -3
العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، یة الحقوق ودكتوراه في القانون العام، كلّ 

2011 -2012.

شریعیة لرئیس الجمهوریة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم لاحیات التّ لوشن دلال، الصّ -4
- 2011یة الحقوق، جامعة باتنة، الإداریة، كلّ القانونیة، تخصص قانون عام، قسم العلوم 

2012.
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رسائل الماجستیر): ب

لنیل شهادة رسالةنظام القانوني الجزائري، الّ شریعي فيأوصیف السعید، تدهور المعیار التّ -1
- 2001العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، یة الحقوق والماجستیر، فرع الإدارة المالیة، كلّ 

2002.

لنیل شهادة رسالة، »1992-1988«یة في الجزائر حسین بورادة، الإصلاحات السیاس-2
الإداري، معهد العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، نظیم السیاسي والماجستیر، تخصص التّ 

.1993جامعة الجزائر، 

لنیل شهادة الماجستیر، رسالةستثنائیة، روف الإریة في الظّ ستو سات الدّ خنیش بغداد، المؤسّ -3
العلوم الإداریة، جامعة بن نظیم السیاسي، معهد الحقوق وعلم التّ ص قانون دستوري وتخصّ 

.  2001-1998عكنون الجزائر، 

لنیل شهادة الماجستیر، فرع رسالةیمقراطیة في الجزائر، یة الدّ عمر فرحاتي، إشكال-4
العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، یاسیة والعلوم السّ الإداریة، معهد یاسیة ونظیمات السّ التّ 

1992 .

لنیل شهادة رسالة، »1997-1989«اسیة في الجزائر یكریمة جباري، الإصلاحات السّ -5
یة الإداري، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلّ یاسي ونظیم السّ الماجستیر في التّ 

.  2001العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، 

لنیل رسالة، »1996-1992«قعة بین ایة الو الفترة الانتقالشریع في ظلّ مولاي أسماء، التّ -6
شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، معهد الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

2001 -2002 .

لنیل شهادة رسالةسات الجدیدة، لجزائر و المؤسّ یاسیة في ایونسي حفیظة، الأزمة السّ -7
العلوم القانونیة، جامعة المالیة العامة، معهد الحقوق الإداریة والماجستیر، فرع الإدارة و

.2001-2000الجزائر، 
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رات الماجستیرمذكّ : ثانیا

رة لنیل ، مذكّ »1997-1992«سات المرحلة الانتقالیة في الجزائر عمران محمد، مؤسّ -1
العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، یة الحقوق وشهادة الماجستیر في القانون العام، كلّ 

.  2005- 2004بسكرة، 

رة عمر بن سعد االله، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، مذكّ -2
عة بن یوسف بن یة الحقوق، جاملنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون دستوري، كلّ 

.2009-2008خدة، الجزائر، 

عددیة جربة التّ التّ سات المرحلة الانتقالیة في ظلّ المشرعیة في مؤسّ رعیة وقوقة وداد، الشّ -3
الإداریة، یاسیة وسات السّ رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسّ الجزائریة، مذكّ 

.2009-2008قسنطینة، منتوري، الیة الحقوق، جامعة كلّ 

ستوري ظام الدّ شریعي في النّ العمل التّ مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة التشریعیة و-4
لات الدولة كلیة رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحوّ ، مذكّ »دراسة مقارنة«الجزائري 
العلوم السیاسیة، جامعة مولود یاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السّ الحقوق و

.2011معمري، تیزي وزو، 

رة لنیل شهادة الماجستیر ، مذكّ »2007-1962«رعیة في الجزائر نوال بلحربي، أزمة الشّ -5
العلاقات الدولیة، جامعة بن یاسیة ویة العلوم السّ الإداري، كلّ یاسي ونظیم السّ في فرع التّ 

.2007-2006یوسف بن خدة، الجزائر، 

III( -المقالات

ة ، مجلّ 2000- 1988جزائر یاسي للعنف في الظام السّ آدم قبي و بوشنافة شمسة، إدارة النّ -1
.140إلى ص 127، من ص 2004، جامعة ورقلة، 03الباحث، ع

عة الفكر البرلماني،حالات الأزمة في الجزائر، مجلّ ستوري ور الدّ طوّ بوكرا إدریس، التّ -2
. 153إلى ص 130، من ص 2004، دیسمبر 07
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ة الفكر قوانین، مجلّ قابة على دستوریة الجربة المغاربیة في مجال الرّ بن زاغو نزیهة، التّ -3
.108إلى ص 79، من ص 2010، أفریل 25البرلماني، ع

، جامعة 05ة الباحث، عاخلي، مجلّ القانون الدّ ولي بحسینة شرون، علاقة القانون الدّ -4
.166ص إلى159، من ص 2007محمد خیضر، بسكرة، 

ة مجلّ تعارض بین الاتفاقیة و القانون الداخلي،حسینة شرون، موقف القضاء الدولي من الّ -5
.202إلى ص 176ن، من ص .س.، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د03المفكر،ع

ة لجزائر، مجلّ النظام القانوني في اعبد المجید جبار، أعمال البرلمان ومبدأ تدرج قواعد -6
.46ص إلى22، من ص 2010، نوفمبر 26الفكر البرلماني، ع

ة لدستور، مجلّ اس، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو اار عبّ عمّ -7
.  72إلى ص 71، من ص 2013، 01ستوري، عالمجلس الدّ 

، 32ة الفكر البرلماني، ع، مجلّ 2013الجدیدة لسنةستوریة اس، العملیة الدّ ار عبّ عمّ -8
.57إلى ص 27، من ص 2013سبتمبر 

ع ،ستورية المجلس الدّ زائر، مجلّ قابة على دستوریة المعاهدات في الجمحمد بوسلطان، الرّ -9
.70إلى ص 51، من ص 2013، 01

یات حرّ حمایة حقوق وولیة الجزائریة في مجال محمد هشام فریجة، الالتزامات الدّ -10
، من ص2010، جامعة محمد خیضر، بسكرة، أفریل 07ة المنتدى القانوني، عنسان، مجلّ الإ

.261إلى ص 241
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VI( ّصوص القانونیة الن

الدساتیر: أولا

، 1963سبتمبر 10ن دستور ، المتضمّ 1963سبتمبر 08عبي یوم ستفتاء الشّ لإا-1
. 1963نوفمبر 08في خرّ مؤ ، ال64ع.ر.جش،.د.ج.ج
نص الدستور إصدارن ، المتضمّ 1976نوفمبر 22خ في ، المؤرّ 97-76رقمأمر-2
خالمؤرّ ، 94ع.ر.جش،.د.ج.ج، 1976نوفمبر 19لمصادق علیه في استفتاء شعبي یوما

. 1976نوفمبر 24في
ق بنشر نص الدستور ، یتعلّ 1989فیفري 28رخ في مؤّ ال، 18-89رقمئاسي ر مرسوم-3

خ ، المؤرّ 09ع.ر.جش،.د.ج.ج، 1989فیفري 23المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 
.1989مارس 01في
ق بإصدار نص تعدیل ، یتعلّ 1996دیسمبر 07فيخمؤرّ ال، 438-96ئاسي رقم مرسوم ر -4

خ فيمؤرّ ال، 76ع.ر.جش،.د.ج.ج، 1996نوفمبر 28الدستور المصادق علیه في استفتاء 
افریل10فيخ رّ المؤ ،03-02م بموجب القانون رقمالمتمّ ل ودّ ، المع1996دیسمبر 08

جب القانون رقم ل بمو ، المعدّ 2002افریل 14، المؤرخ في25ع.ر.جش،.د.ج.ج، 2002
نوفمبر 16ي خ ف، المؤرّ 63ع.ر.جش،.د.ج.ج، 2008نوفمبر 15خ في، المؤرّ 08-19

2008.

تفاقیاتالإ :ثانیا

نضمت إلیها الجزائر بموجب ، إ1969ماي 23ات المبرمة بتاریخ فینا لقانون المعاهدتفاقیةإ-
نضمام مع التحفظ إلى ن الإ، یتضمّ 1987اكتوبر 13، المؤرّخ في 87/222المرسوم رقم 

.1987أكتوبر 14خ في ، المؤرّ 42ع . ر. ، ج1969ماي 23اتفاقیة فینا، المبرمة بتاریخ 
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شریعیةصوص التّ النّ :ثالثا

القوانین العادیة-)ا

ق بمشاركة الجیش الوطني ، المتعلّ 1991دیسمبر06خ في ، المؤرّ 23-91قانون رقم-01
7خ في، المؤرّ 63ع .ر.ش، ج.د.ج.ج،الات الاستثنائیةظام العام في الحعبي من أجل النّ الشّ 

.1991دیسمبر 

ع .ر.ن القانون المدني، ج، المتضمّ 1975سبتمبر 26خ في ، المؤرّ 58-75رقم أمر -02
13خ في ، المؤرّ 07-05م بالقانون رقم ل و المتمّ ، المعدّ 1975سبتمبر 30خ في ، المؤرّ 78

.2007ماي 13خ في ، المؤرّ 31ع .ر.، ج2007ماي 

، یثاق الوطنيق بنشر الم، یتعلّ 1976جویلیة 05خ في، المؤرّ 57-76أمر رقم-03
.1976جویلیة 30خ فيالمؤرّ ،61ع.ر.ج

،ن تأسیس الحكومةیتضمّ ،1965،یولیو10خ في، المؤرّ 182- 65أمر رقم-04
. 1965یولیو 14خ في ، المؤرّ 58ع.ر.ش، ج.د.ج.ج

نظیمیةصوص التّ النّ -)ب

ق بتنظیم المجلس المتعلّ 1989،رأكتوب20خ فيالمؤرّ ،196-89ئاسي رقمر مرسوم -01
.1989أكتوبر 24خ في، المؤرّ 15ع. ر.ش، ج.د.ج.عمله، جالأعلى للأمن و

ق بنشر أرضیة الوفاق ، المتعلّ 1994ینایر 29خ في ، المؤرّ 40- 94ئاسي رقم م ر مرسو –02
.1994جانفي 31خ في ، المؤرّ 06ع.ر.ش، ج.د.ج.ج،الوطني حول المرحلة الانتقالیة

ع.ر.ش، ج.د.ج.ولة، جق بإقامة المجلس الأعلى للدّ ، المتعلّ 1992ینایر 14إعلان-03
.1992ینایر 15خ في، المؤرّ 03
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ل تي تؤهّ ، الّ 1992ینایر 19خ في، المؤرّ 01-92ولة رقممداولة المجلس الأعلى للدّ - 04
مجلس الوزراء، سؤّ تر لفردیة وانظیمیة والقرارات التّ الإمضاء على كلّ "د. أ. م"لرئیس 

. 1992ینایر 22خ في، المؤرّ 05ع.ر.ش، ج.د.ج.ج

ق ، تتعلّ 1992أفریل 14خ في، المؤرّ 02-22ولة رقملى للدّ مداولة المجلس الأع-05
.1992أفریل 15خ في، المؤرّ 28ع. ر. ش، ج. د. ج.شریعي، جبع التّ ابالمراسم ذات الطّ 
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